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     الفقرات الصفحة

٣٤-٢٧ ١٢ 
الأولويـة عـندما يكـون الـنفاذ تجـاه الأطراف الثالثة قائما على              

....................................................التسجيل 
   )أ(

٣٨-٣٥ ١٥ 
الأولويـة عـندما يكـون الـنفاذ تجـاه الأطراف الثالثة قائما على              

......................................................الحيازة
)ب(   

يقوم النفاذ تجاه الأطراف الثالثة على السيطرة الأولوية عندما    ٤٠-٣٩ ١٦    )ج(

٤٤-٤١ ١٧ 

الأولويـة عـندما يكـون الـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة مستندا إلى             
ــأنه في     ــير بشـ ــلى التأشـ ــجل متخصـــص أو عـ ــجيل في سـ التسـ

................................................شهادة ملكية 

   )د(

٤٦-٤٥ ١٨ 
الأولويـة عـندما يكـون الـنفاذ تجـاه الأطراف الثالثة قائما على              

.........................................إنشاء الحق الضماني 
   )ه(

٤٨-٤٧ ١٩ 
الأولويـة عـندما يكـون الـنفاذ تجـاه الأطراف الثالثة قائما على              

.........................توجيه إشعار إلى طرف ثالث مدين   
   )و(

........الأولوية التي تحدد تشريعيا وفقا لطبيعة مطالبة الدائن      ٥٠-٤٩ ١٩    )ز(
.....................لمتنافسينقواعد تحديد الأولوية فيما بين المطالبين ا      ١٢٦-٥١ ٢٠ ٤-  
........الأولوية فيما بين الدائنين المضمونين وغير المضمونين       ٥٣-٥٢ ٢٠    )أ(

٦٧-٥٤ ٢١ 
الأولويــة فــيما بــين الحقــوق الضــمانية في نفــس الموجــودات       

.....................................................المرهونة 
)ب(   

٩٤-٦٨ ٢٦ 
أولويـــة حقـــوق مـــن تـــنقل إلـــيهم موجـــودات مـــرهونة ومـــن 

...............................يستأجروا ويرخص لهم فيها   
   )ج(

.................................أولوية المطالبات ذات الأفضلية   ٩٨-٩٥ ٣٥    )د(
............................أولوية حقوق الدائنين بحكم القضاء    ١٠٧-٩٩ ٣٧    )ه(

١١١-١٠٨ ٤٠ 
أولويــة حقــوق الأشــخاص الذيــن يقدمــون خدمــات بشــأن       

............................................الموجودات المرهونة
   )و(

........................أولوية حق المورد في المطالبة بالاسترداد     ١١٤-١١٢ ٤١    )ز(
..............................أولوية الحق الضماني في الملحقات    ١٢٠-١١٥ ٤٢    )ح(

١٢٦-١٢١ ٤٤ 
أولويـة الحـق الضـماني في كـتلة بضـاعة أو منـتج، المـتفرع عن                 

....................حق ضماني في موجودات مجهزة أو ممزوجة    
   )ط(

.........................................نطاق قواعد الأولوية وتفسيرها     ١٥١-١٢٧ ٤٧ ٥-  
....................عدم الاعتداد بالمعرفة بوجود الحق الضماني    ١٢٩-١٢٧ ٤٧    )أ(
........تخفيض رتبة الأولوية    : حرية التعاقد فيما يتعلق بالأولوية    ١٣٣-١٣٠ ٤٨ )ب(   
...........أثر استمرار النفاذ تجاه الأطراف الثالثة على الأولوية    ١٣٦-١٣٤ ٤٩    )ج(

١٤٢-١٣٧ ٥٠ 
السلف الآجلة والالتزامات الآجلة والتزامات  : نطـاق الأولوية  

.......................................................الطوارئ
   )د(
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١٤٥-١٤٣ ٥٢ 
ــيق قوا ــلى الحــق الضــماني في الموجــودات     تطب ــة ع عــد الأولوي

.................................................المكتسبة لاحقا
   )ه(

..........تطبيق قواعد الأولوية على الحق الضماني في العائدات       ١٥١-١٤٦ ٥٣    )و(
..............................................ملاحظات بشأن موجودات معينة ١٧٠-١٥٢ ٥٥  -باء
.......................أولوية الحق الضماني في الصكوك القابلة للتداول     ١٥٧-١٥٥ ٥٥ ١-  

١٦٤-١٥٨ ٥٦ 
ــة الحــق الضــماني في حــق تقاضــي الأمــوال المودعــة في حســاب      أولوي

.................................................................مصرفي
٢-  

..........................................أولوية الحق الضماني في النقود    ١٦٥ ٥٨ ٣-  

١٦٧-١٦٦ ٥٩ 
أولويــة الحــق الضــماني في الحــق في تحصــيل العــائدات المتأتــية بمقتضــى    

............................................................تعهد مستقل
٤-  

١٧٠-١٦٨ ٦٠ 
بلة للتداول أو في الموجودات     أولويـة الحـق الضـماني في المسـتندات القا         

.................................الملموسة المشمولة بمستند قابل للتداول      
٥-  

.......................................................................التوصيات  ٦١  -جيم
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   ولوية الحق الضماني     أ -سابعا  
  ملاحظات عامة       -ألف   

  مقدمة  -١ 
  مفهوم الأولوية    )أ( 

وهـو الوسيلة   . إن مفهـوم الأولويـة هـو جوهـر أي نظـام نـاجح لـلمعاملات المضـمونة                  -١
لاطلاع ل( على ممتلكات المدين المتنافسيني ا الدول النـزاعات بين المطالبين      ولـية الـتي تسو    الأ

ــلى  ــنافسالمطالـــب "و" الأولويـــة" مصـــطلحي يتعـــريفعـ نظـــر المقدمـــة، الـــباب بـــاء،    ا، "المـ
بالموجودات المنقولة، يتجسد المفهوم يتعلق عاملات المضمونة مللنظـام  أي وفي  ).المصـطلحات 

ة مـن المبادئ والقواعد التي تحكم المدى الذي يجوز فيه لدائن مضمون أن يستخلص               في مجموع ـ 
 .آخرمنافس مطالب أي ه على ـمن حقه في موجودات مرهونة تفضيلا لالفائدة الاقتصادية 

٢- ــفهــم وي ــيه  نطق الم ــذي يســتند إل ــيه عــلى أفضــل وجــه     ال ــيود عل ــة والق مفهــوم الأولوي
في بعض الدول، لا    .ولـة العـام بشأن علاقات المدين والدائن        خلفـية قـانون الد     بالارتكـاز عـلى   

وإنمــا ؛  عــلى نحــو مباشــرالمديــنيــتعلق قــانون المديــن والدائــن نفســه بالعلاقــة بــين مخــتلف دائــني 
  التقصير، يمكن للدائن أن يحصل على حكم      دوعن .يتـناول العلاقـة بـين الدائـن ومدينه فحسب         

 وبـيعها لسـداد مبلغ الدين   ه عـلى موجـودات مديـن     بحـق مديـنه ويقـوم ببسـاطة بالحجـز          قضـائي 
أي، عندما يلزم تحديد (وفي هذه الدول، لا ينشأ مفهوم الأولوية  . القضائي اسـتنادا إلى الحكـم    

  منافسإلا عندما يحتج مطالب ) مـا إذا كـان مطالـبان أو أكثر لهم الحق الأفضل في الموجودات             
، على سبيل الأمروربما يحدث هذا  .أكثرعـلى حـق دائـن في تسـييل أحـد موجودات مدينه أو       

المـثال، عـندما يحجـز دائـن عـلى الممـتلكات الموجـودة في مكـان عمل مدينه والتي قد تكون في                 
 .الواقع خاصة بطرف ثالث

بـيد أنـه، في معظـم الـدول، يكـون قـانون العلاقـة بين المدين والدائن مصوغا على نحو                  -٣
بشأن الكيفية التي ينبغي أن تنظم ا العلاقات بين   ويكـون أيضـا أكـثر وضوحا         .أكـثر اتسـاعا   

أولا، ينص القانون عادة  .ثمـة مـبدآن عامان يحكمان عادة هذه العلاقات    و .جمـيع دائـني المديـن     
 )" القابلـة للحجز   الحـوزة " أحـيانا ب ــ   يعـرف " (الـرهن المشـترك   "عـلى أن موجـودات المديـن هـي          

قضائي ين وبيعها للوفاء بالتزام يؤكده حكم       ويجـوز الحجـز عـلى جميع موجودات المد        : لدائنـيه 
قضــائي ؛ غــير أنــه، إذا حصـل دائــنون آخــرون أيضـا عــلى حكــم   مــن الدائـنين لصـالح أي دائــن  

وثانــيا، في  .وانضــموا لعملــية الحجــز، تســتخدم عــائدات البــيع للوفــاء بمطالــبات جمــيع الدائــنين
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 ــدر ــتي لا ت ــة ال ــيع الموجــودات    الحال ــية مــن ب ــوال كاف ــيها أم ــنين  لكــي تســد  ف د إلى جمــيع الدائ
أي أن يتقاسم   ( كاملة، تخفض مطالبام تناسبيا ويسدد لكل منهم حسب نسبته           اسـتحقاقام 

 ).الدائنون عائدات البيع بنسبة تقابل مبالغ مطالبام

لان جـزءا مـن القانون في    ورغـم أن كـلا المـبدأين المذكوريـن في الفقـرة السـابقة يشـكّ                -٤
يــن تطــور قــانون العلاقــة بــين المديــن والدائــن في هــذه الــدول مــتجاوزا هذمعظــم الــدول، فقــد 

 بقــدر كــبير عــلى نحــو يســمح لدائــنين معيــنين بالحصــول عــلى أفضــلية عــلى الدائــنين     المــبدأين
وبعـبارة أخـرى، في معظـم الـدول، يحكـم هـذان المـبدآن جمـيع العلاقـات بين المدين                  .الآخـرين 

دائـن واحـد أو أكثر مع المدين على   تعـاقد فـيها   يكـون قـد   لا والدائـن، باسـتثناء الحـالات الـتي         
خدم الدائنون أدوات مثل الاحتفاظ توعـلى سـبيل المـثال، في العديـد من الدول، يس           .الأفضـلية 

بحـق الملكـية أو البـيع مـع حق الاسترداد إما لمنع موجودات معينة من موجودات المدين من أن                   
من شأا أن  هي موجودات   موجودات معينة منه، و   تصـبح جـزءا من الرهن العام، أو لسحب          

وعـند القـيام بذلك، يمكن لهؤلاء الدائنين أن يعززوا    . لـولا ذلـك مـتاحة لجمـيع الدائـنين     حتصـب 
سـداد كـامل لأي الـتزامات مديـن لهـم ـا لأم لا يعودون مضطرين        حصـولهم عـلى     احـتمال   

في يؤذن،  وإضافة إلى ذلك،     . منافسين لتقاسـم القيمة الاقتصادية لتلك الموجودات مع مطالبين       
معظــم الــدول، لــبعض الدائــنين بالحصــول عــلى حــق تفضــيلي في توزيــع عــائدات البــيع لســداد 

مثل الأفضلية التي   ( بتشريع   محددةتنشـأ هذه الأفضلية إما بسبب أفضلية        يمكـن أن    و .مطالـبام 
ســدد أجورهــم وســلطات كــثيرا مــا تمــنح لمُصــلحي الموجــودات وبــائعي الموجــودات الذيــن لم ت

 .أو بسـبب إبـرام عقد للحصول على حق ضماني في موجودات معينة تخص المدين            ) الضـرائب 
 إلـيهم بتفضـيلهم على دائنين آخرين        في السـداد  وفي هـذه الحـالات، يعـزز حـق بعـض الدائـنين              

ملة،  مباشـرا احتمال أن يحصل الدائنون الذين يسدد إليهم أولا على سداد مطالبام كا            اتعزيـز 
 .لأن المطالـبين المنافسـين لـن يسدد إليهم إلا بعد الوفاء بجميع مطالبات الدائنين ذوي الأفضلية               

 في عواقـب هـذه الأسـاليب للحصـول عـلى أفضـلية عـلى المطالـبين المنافسـين هو أحد              الـتمعن و
 .الأغراض الرئيسية للقواعد التي تحكم الأولوية

فــي بعــض  ف.مجموعــة مــن قواعــد الأولويــة وتــتخذ الــدول وجــا مخــتلفة لاســتحداث   -٥
ولا يســتخدم إلا للدلالــة عــلى حــالات التــنافس بــين   .جــداوم معــنى ضــيقا هــالــدول يــتخذ المف

وفي هذه الدول،  .المطالـبين الـتي تمـنح فـيها أفضـلية من خلال تعطيل مبدأ المساواة بين الدائنين              
           م في أحد موجودات المدين لا توصـف حـالات التـنافس الـتي تشـمل مطالـبين تنحصـر مطالبا

) وخصوصـا البائعين الذين احتفظوا بحق الملكية ومحتازي موجودات المدين اللاحقين     (أو أكـثر    
ى، أولا وقـبل كـل شيء، بتحديد ما إذا كان المطالب أم            وتسـو  .بأـا نـزاعات عـلى الأولويـة       
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ار مسائل الأولوية،   وفضلا عن ذلك، لا تث     .ه حق ملكية الموجودات المعنية    ـالمديـن هـو الـذي ل      
موجودات تسييل خـلال  مـن  ، عـادة إلا عـندما يسـعى دائـن إلى إنفـاذ مطالبـته                الـدول في هـذه    
 .الزمنفهوم دون ربطه بم جوهرية أهمية وليس لمفهوم الأولوية ؛مدينه

فهـو يسـتخدم للإشارة إلى      .وفي دول أخـرى، يشـمل مصـطلح الأولويـة نطاقـا أوسـع              -٦
ــبين ل  ــنافس بـــين مطالـ ــنهم   أي تـ ــودات مديـ ــية في موجـ ــم حقـــوق امتلاكـ ــه (ديهـ أو موجوداتـ

وعلى سبيل  ).حـتى الموجـودات الـتي قـد لا يكـون المديـن قـد امـتلكها بـالفعل بعد           ) (ةيالظاهـر 
المــثال، يوصــف الــنـزاع بــين الــبائع الــذي احــتفظ بحــق الملكــية في أحــد الموجــودات، والطــرف  

جودات، والدائن بحكم قضائي للمشتري الذي الثالـث الـذي يـزعم أن المديـن قـد بـاع إليه المو            
وفضـلا عـن ذلـك، في هـذه الدول، يحكم           . ه حـق في الموجـودات، بأنـه نـزاع عـلى الأولويـة              ــل

ويعتبر التنافس   .مـبدأ الأولوية العلاقة بين المطالبين المتنافسين حتى قبل أن يصبح الدائن مقصرا            
لبة تنافسا على الأولوية، رغم أن المدين  إلـيه مطالـبة ودائـن يسعى لتحصيل المطا      تـنقل بـين مـن     

 .ليكون مقصرا بعد تجاه الدائن المحص قد لا

ــا        -٧ ــتكاملا تمام ــدول جــا م ــتمد ال ــأن تع ــيل ب ــا(يوصــي الدل ــوق ) أو وحدوي إزاء الحق
ــيكون إطــارا تنظيمــيا عامــا   ــتمويل     و.الضــمانية ل ــنهج غــير الوحــدوي ل ــتعلق بال باســتثناء مــا ي

، ســواء كــان الدائــن يســعى إلى )الحــادي عشــر بشــأن تمويــل الاحتــيازانظــر الفصــل (الاحتــياز 
الحصــول عــلى أفضــلية بواســطة مــبدأ الــرهن المشــترك أو مــبدأ المســاواة بــين الدائــنين، ســتكون  

 بذلـك هـي مسـألة يشـملها قانون المعاملات المضمونة            يسـتعين ـا للقـيام      الـتي    المحـددة الوسـيلة   
ولهــذا الســبب، يســتخدم  ).١١ســية للضــمان، التوصــية انظــر الفصــل الثالــث، الــنهوج الأسا(

وتعــامل جمــيع حــالات  .مصــطلح الأولويــة في هــذا الفصــل بــالمعنى الأوســع الــذي بســط أعــلاه
ــن  ــنافس بــين دائ ــبين آخــرين يســعون إلى إنفــاذ حقــوق في موجــودات    أي  و مضــمونالت مطال

 .مرهونة على أا نزاعات على الأولوية
  

  نواع التنافس على الأولويةأ: ميدان الأولوية )ب( 
، ) أدناه١٦-١٢نظر الفقرات ا(قـبل الـنظر في أسـباب الأهمـية الـبالغة لمفهوم الأولوية               -٨

 .تـناقش الأوضـاع المخـتلفة الـتي تنشـأ فيها مسائل الأولوية من أجل إيضاح السياق ذي الصلة      
واحدا على الأقل من عـادة مـا تنشـأ مسـائل الأولوية في سياقين رئيسيين، يفترض كلاهما أن        و

 .المطالبين المنافس دائن مضمون
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والحالــة الأشــيع هــي أن تصــبح مســائل الأولويــة ذات صــلة عــند لحظــة إنفــاذ الحقــوق   -٩
ــاء        ــانح حــق ضــماني في موجــودات مــرهونة في الوف ــلما يحــدث عــندما يقصــر م الضــمانية، مث

افــية للوفــاء بالالــتزامات  المضــمون، وعــندما تكــون قــيمة الموجــودات المضــمونة غــير كهبالــتزام
.  المطالبين المنافسين المتمسكين بحقوق في الموجودات      سائرالمديـن ـا للدائـن ملـتمس الإنفـاذ و          

وفي هــذه الحالــة، يجــب أن يقــرر قــانون المعــاملات المضــمونة كيفــية توزيــع قــيمة الموجــودات     
وثمة  .مون آخر للمانحوغالـبا مـا يكون المطالب المنافس هو دائن مض   .فـيما بيـنهم   الاقتصـادية   

 هـو عندما يكون المانح قد منح حقوقا ضمانية في نفس الموجودات             نموذجـي عـلى ذلـك     مـثال   
غـير أن المطالب المنافس يكون، في كثير من الحالات، حائزا لنوع آخر من               .لمقرضـين مخـتلفين   

ل آخر هو وهناك مثا). كالدائن التفضيلي، مثلا(، مـثل حـق أنشئ بقانون        الامتلاكـية الحقـوق   
 بحـق دائـن مضـمون ويكـون دائـن غير مضمون للمانح قد حصل                اعـندما يكـون المـانح مقصـر       

عـلى حكـم قضـائي ضـد المـانح واتخـذ خطـوات لإنفـاذ الحكـم بخصـوص الموجـودات المرهونة                       
 .بالحق الضماني

ــبة في موجــودات         -١٠ ــث بمطال ــندما يتمســك طــرف ثال ــة أيضــا ع وتنشــأ مســائل الأولوي
ملكية حق  ثالث من الحصول على      ال طرفالن   شـأا، إذا نجحـت، أن تمكّ ـ       مـرهونة يكـون مـن     

ــائر   خالصـــةأي (خـــالص في الموجـــودات  ــمانية في الموجـــودات وسـ  مـــن جمـــيع الحقـــوق الضـ
ومـن الأمـثلة النموذجية على ذلك الحالة التي ينشئ فيها مانح    ).بخصوصـها المنافسـة  المطالـبات  

لموجـودات ثم يبـيع الموجودات المرهونة إلى طرف     حقـا ضـمانيا لصـالح مقـرض يحـتفظ بحـيازة ا            
ــث ــة، يجــب أن    .ثال ــذه الحال ــرروفي ه ــان مشــتري     يق ــا إذا ك ــاملات المضــمونة م ــانون المع  ق

ومثال آخر على ذلك  .ة من حق المقرض الضمانيصالموجـودات يحـتاز ملكـية الموجـودات خال    
مقرض ثم يؤجر أو يرخص هـو الحالـة الـتي ينشـئ فيها مانح حقا ضمانيا في موجودات لصالح          

وهــنا، يجــب أن يقــرر قــانون المعــاملات المضــمونة مــا إذا كــان   .الموجــودات إلى طــرف ثالــث
 الامتلاكــية بمقتضــى الإيجــار أو  هه يجــوز أن يتمــتع كــل مــنهما بحقوق ـــــالمســتأجر أو المــرخص ل

ل الإعسار وهناك مثال ثالث ينشأ عندما يطالب ممث .الرخصـة غـير مـتأثر بحق المقرض الضماني   
 .في إجراءات إعسار المانح بالموجودات المرهونة بحق ضماني لدائن لمصلحة حوزة الإعسار

 إلا إذا أصبحت    نزاعوفي جمـيع الحـالات المذكـورة أعـلاه، لا تكـون الأولويـة موضع                 -١١
ف وفيما يتعلق بالتمييز بين النفاذ فيما بين الأطرا  (الحقـوق الضـمانية نـافذة تجـاه أطـراف ثالـثة             

وفي حين أن  ).والـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة، انظـر الفصـل الـرابع بشـأن إنشـاء الحـق الضماني          
ــافذة           ــد لا تكــون ن ــتي ق ــوق ال ــلى بعــض الحق ــة ع ــق عواقــب تتصــل الأولوي ــدول تعل بعــض ال

ثالـثة، تمـيز دول أخـرى تميـيزا صـارما بين الحقوق التي تكون نافذة        الطـراف   الأتجـاه   " بكامـلها "
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ــثة والحقــوق الــتي لا تكــون كذلــك  الف طــراالأتجــاه  ــلحقوق    .ثال ــدول، يكــون ل وفي هــذه ال
ثالــثة نفــس المرتــبة، تجــاه بعضــها بعــض وتجــاه حقــوق   الطــراف الأالضــمانية غــير الــنافذة تجــاه  

وإضـافة إلى ذلك، فإن المطالبين المنافسين       . الدائـنين غـير المضـمونين العـاديين، عـلى حـد سـواء             
مـثل مقدمـي الخدمات على غرار   (ضـيلي بمقتضـى قـانون آخـر     الذيـن يسـتفيدون مـن مركـز تف       

أو الذيــن يحــتازون موجــودات مــن ) مصــلحي الموجــودات ومــن يحصــل عــلى أفضــلية تشــريعية
 .ثالثةالطراف الأالمـانح تكـون لهـم دومـا أولويـة عـلى الحـق الضـماني الـذي لم يجعـل نافذا تجاه              

ثالثة ولا الطراف  الأمانية نـافذة تجاه     ولكـن ينـبغي ملاحظـة أنـه حـتى إذا لم تكـن الحقـوق الض ـ                
، رغم ذلك، نافذة تجاه المانح وقابلة للإنفاذ فإا تكونتـنجم عـنها آثـار تترتب على الأولوية،       

 ). والفصل الثامن، حقوق والتزامات الأطراف في اتفاق ضماني،٣٠نظر التوصية (بحقه 
  

  أهمية قواعد الأولوية      )ج( 
عـلى نطاق واسع أن وجود قواعد فعالة للأولوية    بـه   المسـلّم   لعـدد مـن الأسـباب، مـن          -١٢

 .ئتمان المضمون توافر الالتشجيععنصر حاسم 

وفي الـبداية، تعد المسألة الأهم للدائن المضمون هو ماهية الأولوية التي سيحصل عليها          -١٣
نح أو حقــه الضــماني في حالــة إذا مــا ســعى إلى إنفــاذ الحــق الضــماني إمــا في إطــار إعســار المــا    

وعـلى وجـه أكـثر تحديـدا، كـم هـو المـبلغ الذي يمكن للدائن المضمون أن يتوقع على         .خارجـه 
وهـذه المسألة ذات أهمية خاصة حيثما   .نحـو معقـول استخلاصـه مـن بـيع الموجـودات المـرهونة       

كانــت الموجــودات المــرهونة هــي المصــدر المــتوقع الأساســي أو الوحــيد لحصــول الدائــن عــلى     
مـا يكـون الدائـن غير متيقن من أولوية حقه الضماني المحتمل وهو ينظر في                 دروبق ـ. مسـتحقاته 

تقــديم الائــتمان، فســوف يقلــل مــن تعويلــه عــلى هــذه الموجــودات المــرهونة باعتــبارها ضــمانا    
وعـدم اليقين هذا بشأن المقدار الذي يمكن تحقيقه من بيع الموجودات قد يدفع الدائن     . للسـداد 

ــت  أو إلى إنقــاص مقــدار الائــتمان  ) مــثلا بفــرض معــدل فــائدة أعــلى (مان إلى زيــادة تكلفــة الائ
ــرهونة    ( ــيمة الموجــودات الم ــئوية أدنى مــن ق ــتقديم نســبة م ــن، في بعــض     ).ب ــع الدائ ــل قــد يدف ب

 .الحالات، إلى رفض تقديم الائتمان كليا

 ، من المهم  ) الائتمان المضمون  تشجيعومن ثمّ   (ولخفـض عـدم اليقين هذا إلى أدنى حد           -١٤
أن تشـمل قوانـين المعـاملات المضـمونة قواعـد واضـحة بشـأن الأولويـة تـؤدي إلى نـتائج يمكــن           

ــرهونة     ــبين عــلى الموجــودات الم ــنافس بــين المطال ــبؤ ــا في أي ت ــك، ولأن   .التن وإضــافة إلى ذل
الحقـوق الضـمانية لا تكـون ذات قـيمة بالنسـبة للدائنين المضمونين إذا لم تكن قابلة للإنفاذ في              

ات إعسـار المـانح، مـن المهـم أن تحـترم قوانـين الإعسـار في الدولة المعنية هذه النتائج إلى                    إجـراء 
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انظـر الفصل الرابع عشر بشأن تأثير الإعسار على الحق الضماني، الفقرات      (أقصـى حـد ممكـن       
وينطـبق ذلـك خصوصـا لأنه، في كثير من الحالات، ربما يكون التقصير تجاه     ).٦٣-٥٩ و١٣

ولا تســهم  .زامــنا مــع التقصــير تجــاه دائــنين آخــرين، ممــا يســتوجب الإعســاردائــن مضــمون مت
قواعـد الأولويـة الواضـحة في تسـوية الـنـزاعات فحسب، بل تفضي أيضا إلى تفادي النـزاعات               

وذه الطريقة،  .بـتمكين المطالـبين المتنافسـين مـن التنـبؤ بكيفـية تسـوية نـزاع مـا عـلى الأولوية          
ة ناجعة أن يؤثر تأثيرا إيجابيا على توافر الائتمان المضمون وتكلفته، يمكـن لوجـود قواعـد أولوي     

وذلـك بالسـماح للدائـنين المحـتملين بالشـعور بمـزيد مـن الـثقة في أـم سيتمكنون من النظر إلى                 
) حتى وإن أصبح المانح خاضعا لإجراءات إعسار      (الموجـودات المـرهونة في حالة تقصير مانحها         

 . بتقديم ائتمان إلى مقترض ما بدقةوحساب المخاطر المتصلة

كمـا يمكـن أن يكـون لقواعـد الأولويـة المصـاغة عـلى نحـو جـيد تأثير إيجابي آخر على                        -١٥
تكــون فالكــثير مــن المصــارف والمؤسســات المالــية الأخــرى   .توافــر الائــتمان المضــمون عمومــا

ثر مــن حقــوق مســتعدة لــتقديم ائــتمان يقــوم عــلى حقــوق ضــمانية يــلي ترتيــبها واحــدا أو أك ــ 
ضـمانية أخـرى أعـلى مرتـبة يحوزهـا دائـنون مضمونون آخرون، طالما كانت ترى قيمة متبقية                

تغطــي حقوقهــا الضــمانية وكــان  ) فــوق الالــتزامات المضــمونة الأخــرى (في موجــودات المــانح 
ويقوم ذلك على افتراض  .بوسـعها أن تؤكـد بوضـوح المرتبة الدقيقة لأولوية حقوقها الضمانية   

ائـن المحـتمل بمقـدوره أن يقـرر أقصـى مقـدار تضـمنه الحقوق الضمانية الأعلى مرتبة، إما              أن الد 
بالاتصـال بحائـزي الحقـوق الضمانية الأخرى أو، في الدول التي تشترط بيانا بأقصى مقدار من     
الموجـودات يرهـنه الحـق الضـماني، بالاطلاع على الإشعار المسجل في سجل الحقوق الضمانية       

وبــدلا مــن ذلــك، في  )).د(، الفقــرة الفرعــية ٥٧ والتوصــية ، أدنــاه١٤١الفقــرة انظــر (العــام 
الحـالات الـتي لا يكـون بمقـدور الدائـن المضـمون المحـتمل أن يقتـنع فيها بأنه توجد قيمة متبقية                       
كافـية لدعـم مـنح الائـتمان المقـترح الجديـد، قد يكون بإمكان ذلك الدائن المضمون أن يوجد         

 مــع واحــد أو أكــثر مــن الدائــنين   الأولويــةلمرتــبةتخفــيض ض عــلى اتفــاق قــيمة كافــية بالــتفاو 
المضــمونين الأعــلى مرتــبة، يخفــض بمقتضــاه الدائــنون الأعــلى مرتــبة حقوقهــم الضــمانية في           

 ،أدنــاه ١٣٣-١٣٠انظــر الفقــرات (موجــودات معيــنة لصــالح الحــق الضــماني الجديــد المقــترح  
 مرتـبة  تخفـيض المضـمونين الأعـلى مرتـبة رغـبة في     وربمـا تكـون لـدى الدائـنين      ).٧٥والتوصـية  

حقوقهـم الضـمانية بسـبب اعـتقادهم أن تقديم الائتمان الجديد المقترح سيساعد منشأة المانح،                
 .وبالتالي تعزيز احتمال سداد مطالبام الأعلى مرتبة

 كبيرة وفي كلـتا هـاتين الحالـتين، يـزيد احـتمال تقديم دائن آخر ائتمانا إلى مانح زيادة            -١٦
في الـدول التي توجد فيها قواعد أولوية واضحة تمكن الدائنين من تقييم أولويتهم بدرجة عالية              
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وإضـافة إلى ذلـك، ييسر وجود قواعد أولوية واضحة ومصاغة على نحو جيد منح    .مـن الـيقين  
وهــي تمكــن بذلــك المــانح مــن تعظــيم قــيمة    .حقــوق ضــمانية مــتعددة في الموجــودات نفســها  

 .التي يمكن استخدامها للحصول على ائتمانموجوداته 
  

  هيكل الفصل     )د( 
، الـنهوج العامـة لصـوغ قواعد الأولوية، وفي          ٢-يتـناول هـذا الفصـل، في الـباب ألـف           -١٧

ثم يستعرض الفصل  .، الوسـائل المخـتلفة الـتي يمكـن تقريـر الأولويـة مـن خلالها       ٣-الـباب ألـف  
كــون جــزءا مــن أي نظــام عصــري لــلمعاملات      قواعــد الأولويــة الأساســية الــتي ينــبغي أن ت    

ويتــناول الــباب  . العلاقــة بــين مخــتلف المطالــبين المتنافســين٤-ويتــناول الــباب ألــف .المضــمونة
ويسـتعرض الـباب بـاء قواعد الأولوية الخاصة التي     . نطـاق قواعـد الأولويـة وتفسـيرها    ٥-فأل ـ
في الباب جيم، بمجموعة من ويختتم الفصل،  .تنطـبق إلا عـلى فـئات محـددة مـن الموجودات      لا

  .التوصيات
  

  وج صوغ قواعد الأولوية       -٢ 
ــتعلقة          -١٨ ــن الخــيارات الأساســية الم ــدد م ــة بع ــد الأولوي ــند صــوغ قواع ــدول ع تواجــه ال

والسؤال الأول هو . اتيجـب علـيها أن تحـدد، أولا، نطـاق نظام الأولوي    و ،بالسياسـات العامـة  
ســوى حــالات التــنافس بــين مخــتلف الدائــنين بالــتزامات   ألا يشــمل للــنظاممــا إذا كــان ينــبغي 

شخصــية أو أن يشــمل حــالات التــنافس بــين جمــيع الأشــخاص الذيــن يطالــبون بحقــوق في          
وللأســباب المذكــورة  .موجــودات المديــن أو موجوداتــه الظاهــرة أو تــتعلق بــتلك الموجــودات  

 ينبغي أن يشمل    اتلأولوي، يعـتمد الدليل موقفا مؤداه أن نظام ا        )٧-١انظـر الفقـرات     (أعـلاه   
 .حالات التنافس على الأولوية بين جميع المطالبين المحتملين

 .ويجــب عــلى الــدول بعــد ذلــك أن تقــرر كيفــية تنظــيم وصــوغ قواعــد الأولويــة هــذه  -١٩
 . في الصياغة التشريعيةتبادليةوهناك عدة وج محتملة، رغم أا تجسد عموما اتجاهات 

قواعـد الأولويـة في شـكل مـبادئ عامـة يترك للمحاكم أمر              وأحـد الـنهوج هـو وضـع          -٢٠
وعــندما تعــتمد الــدول جــا مــن هــذا القبــيل،   .تفســيرها وتطبــيقها في تســوية نــزاعات معيــنة 

خصوصــا بالاقــتران مــع اشــتراع نظــام جديــد لــلمعاملات المضــمونة مــن الــنوع المــتكامل تمامــا 
ي تستخلص التطبيق التفصيلي لهذه الموصـى بـه في الدلـيل، يقـع عـبء ضـخم عـلى المحـاكم لك               

  سريعا المنطق الذي يستند إليه النظام الجديديفهمواولا يجـب على القضاة أن   .القواعـد العامـة  
 من أجل وضع قواعد استيعاا، بـل يجـب علـيهم أيضـا التأكد من ممارسات السوق و         فحسـب 
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ون هناك فترة طويلة من وفضـلا عـن ذلـك، قد تك    .محـددة تتسـم بالكفـاءة والقابلـية للتنـبؤ ـا      
الـزمن قـبل إصـدار عدد كاف من الأحكام القضائية بشأن طائفة كافية من المسائل لكي توفر              

 .يقينا حقيقيا بشأن إعمال مبادئ الأولوية في الممارسة

ويتمـثل ـج آخـر في وضـع عـدد كـبير مـن قواعـد الأولويـة المفصلة التي يقصد ا أن                 -٢١
وعند اتخاذ  .ملة الـتي يشـارك فـيها مطالـبون متنافسـون يمكـن تخيلهم      تحكـم جمـيع الحـالات المحـت    

هـذا الـنهج، وخصوصـا في الـدول الـتي سـبق لهـا أن وضـعت نظمـا للأولويـة من خلال قواعد                       
واســعة مســتقاة أولا مــن تقريــر ملكــية الموجــودات الخاضــعة لمطالــبات متنافســة، يمكــن لــنظام   

ــا ب ــ     ــبدو نظام ــد المحــددة أن ي ــن القواع ــامل م ــلى المحــامين والقضــاة     ش ــيد ويصــعب ع الغ التعق
  .استخدامه

وهـناك ـج ثالـث يتمـثل في وضـع قواعد أولوية وتنظيمها على نحو شامل ومتسق في            -٢٢
 على حالات  المبادئهيـئة مجموعـة مـن القواعـد ذات الطـابع العـام تلـيها تطبـيقات محددة لهذه                    

لوضوح ودرجة عالية من اليقين بشأن أي ويمكن لهذا النهج أن يوفر كلا من ا .شـائعة الوقوع 
 .وهذا هو النهج الذي يوصي به الدليل .مشكلة أولوية معينة

ولـدى اختــيار ــج مــا أو آخــر، يجــب عــلى الدولــة أن تــنظر في الأهــداف العامــة الــتي   -٢٣
وللـتذكير، يهـدف الدلـيل إلى عـرض نظـام لـلمعاملات المضـمونة يـتوخى          .تسـعى إلى تحقـيقها  

ضـمانية غـير الحـيازية في طائفـة مـن الموجودات الملموسة وغير الملموسة التي لم يكن          الحقـوق ال  
يتسـنى مـن قـبل في العديـد مـن الـدول رهـنها أو لم يكـن يتسـنى رهـنها بأكثر من حق ضماني                    

وفضـلا عـن ذلك، يتخذ الدليل جا متكاملا    )).أ (٢انظـر التوصـية   (واحـد في الوقـت نفسـه    
انظر التوصية ( يقصد ا، بغض النظر عن اسمها، أن تضمن الوفاء بالتزام  تمامـا لـلمعاملات التي    

وأخـيرا، يعـترف الدلـيل بأسـاليب شـتى يمكن أن تجعل الحقوق الضمانية نافذة بواسطتها       ).١١
ولجمـيع هـذه الأسـباب، يوصـي الدليل      ).٣٦-٣٤ و٣٢انظـر التوصـيات   (تجـاه أطـراف ثالـثة    

  .غ قواعد الأولوية الخاصة االدول باعتماد النهج الثالث لصو

 للمعاملات المضمونة أن يشمل مجموعة    عصريوعمـلا ـذا المـنطق، ينبغي لأي نظام           -٢٤
تغطــي طائفــة ) ب(تكــون شــاملة في نطاقهــا؛ ) أ( :مفصــلة ومحــددة مــن قواعــد الأولويــة الــتي 

ع الموجــودات ق عــلى جمــيع أنــوابتنطــ) ج(واســعة مــن الالــتزامات المضــمونة القائمــة والمقــبلة؛ 
 على  النـزاعاتتوفر طرقا لتسوية    ) د(المضـمونة، بمـا في ذلـك الموجـودات والعـائدات المحـتازة؛              

 والمـنقول إلـيهم  مـثل الدائـنين المضـمونين    (الأولويـة بـين طائفـة واسـعة مـن المطالـبين المتنافسـين        
الدائــنين ويشـجع هــذه الـنهج لقواعــد الأولويـة     ).ومقدمـي الخدمـات والدائــنين بحكـم قضــائي   
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المحـتملين عـلى تقديم ائتمان مضمون بإعطائهم قدرا عاليا من الاطمئنان بأم يستطيعون التنبؤ         
وتحدد الأبواب المتبقية من هذا الفصل المسائل  .بطـرق تسـوية الـنـزاعات المحـتملة على الأولوية    

 االتي ينبغي لهذه القواعد المفصلة أن تتناولها والكيفية التي يجب أن تصاغ.  
  

  الأولوية وفقا لها   يجوز أن تحدد    الأسس المختلفة التي    -٣ 
ن قواعـد الأولوية يقصد ا أن تحكم   لأنظـام عصـري لـلمعاملات المضـمونة، و        أي  في   -٢٥

حقــوق حائــز الحــق الضــماني تجــاه حقــوق واحــد أو أكــثر مــن الأطــراف الثالــثة، فهــي ترتــبط   
طراف الأالحق الضماني تجاه نفـاذ  تحقق ـا  ي ـوز أن  ارتـباطا وثـيقا بالأسـاليب المخـتلفة الـتي يج ـ          

وفي ظـل الأهمـية الكـبيرة الـتي يولـيها الدلـيل لتحقـيق الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالثة، فهو            .ثالـثة ال
يـتخذ جـا عاما يقضي بأنه لا يجوز لدائن مضمون أن يتمسك بالأولوية على مطالب منافس            

ولا تنشــأ مســألة الأولويــة إلا في هــذه  .راف ثالــثةمــا لم يجعــل الحــق الضــماني نــافذا تجــاه أط ــ
 .الحالات

ــثة الــتي       و -٢٦ ــنفاذ تجــاه الأطــراف الثال ــباب بإيجــاز مخــتلف طــرائق تحقــيق ال ــناول هــذا ال يت
اعـتمدت في دول مخـتلفة، موضـحا في كـل حالـة مبادئ الأولوية الأساسية التي ستنطبق عندما        

ويســتعرض، بالــتالي، الــنفاذ تجــاه  .لــك الطــريقةيــتحقق الــنفاذ تجــاه أطــراف ثالــثة باســتخدام ت 
ــام؛  اتســـجيل إشـــعار في ســـجل ) أ( :الأطـــراف الثالـــث الناشـــئ عـــن   لحقـــوق الضـــمانية العـ

التســجيل في ) د(اتفــاق للســيطرة؛ ) ج(حــيازة الدائــن المضــمون لــلموجودات المــرهونة؛ ) ب(
إشعار طرف  ) و (؛إنشاء الحق الضماني  ) هـ(سـجل متخصـص أو التأشـير على شهادة الملكية؛           

 .ثالث مدين
  

  قائما على التسجيل     النفاذ تجاه الأطراف الثالثة    الأولوية عندما يكون      )أ( 
انظر الفصل الخامس بشأن نفاذ الحق الضماني تجاه أطراف      (عـلى غـرار المناقشة أعلاه        -٢٧

إحدى د ، تع [...])، والفصل السادس بشأن نظام السجلات، الفقرات  [...]ثالـثة، الفقـرات     
الطـرائق الأكـثر فعالـية لـتزويد الدائـنين بوسـيلة لـتقرير أولويـتهم بدرجـة عالـية من اليقين لدى            

 .تقديم الائتمان هي جعل الأولوية قائمة على استخدام سجل عمومي

وفي معظـم الـدول الـتي يوجـد فـيها نظـام معـول علـيه لتسجيل الإشعارات فيما يتعلق                  -٢٨
أ العـام هـو أن تمـنح الأولوية للحق المشار إليه في أول إشعار مسجل        بـالحقوق الضـمانية، فالمـبد     

 "). تسجيلاالأسبققاعدة أولوية "وغالبا ما يشار إليه باسم (
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  تسجيل الإشعار قبل إنشاء الحق الضماني                       ‘١‘ 
في العديـد مـن الـدول، كـان يـنظر إلى التسـجيل تقليديا باعتباره خطوة لتحقيق النفاذ            -٢٩

ويعني هذا  . الثالثة تتخذ بمجرد أن يجعل الحق الضماني نافذا فيما بين الأطرافتجـاه الأطـراف  
انظر (أن التسـجيل يشـهر ويؤكـد حقـا يوجـد أو ينشـأ بـالفعل عـلى نحو متزامن مع التسجيل                       

 [...]). الـنقاش في الفصـل الخـامس بشـأن نفـاذ الحـق الضـماني تجاه الأطراف الثالثة، الفقرات            
و نظـام قـانوني يصـبح فيه الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة عندما      والمـثال عـلى ذلـك ه ـ      

غير أن النهج في بعض الدول هو عدم تسجيل حق موجود  .يسـجل الاتفـاق الضـماني بكاملـه    
ولا يؤكد التسجيل أن الحق  .بـالفعل، بـل تسجيل إشعار يتعلق بحق قد يوجد أو لا يوجد بعد  

ونتيجة لذلك، في هذه الدول،  .نشأقد يأنه  أو يجري إنشاؤه قـد أنشـئ بـالفعل، ولكـن إما أنه    
يمكـن أن تطـبق قــاعدة الأسـبق تســجيلا حـتى وإن لم يســتوف متطلـب أو أكــثر مـن متطلــبات       

  .إنشاء الحق الضماني وقت التسجيل

ويجنــب هــذا الــنهج الدائــن الــذي ســجل بــالفعل إشــعارا الحاجــة إلى البحــث في نظــام    -٣٠
ويوفر للدائن اليقين  .عـد اسـتيفاء جمـيع متطلـبات إنشاء الحق الضماني المتبقية    التسـجيل مجـددا ب  

بأنـه حالمـا يسـجل إشـعارا بحقـه الضـماني فلـن تكـون لأي حقوق أخرى يسجل بشأا إشعار                  
وعـلى سـبيل المثال، يمكن أن يسجل الدائن ألف   . في وقـت لاحـق أولويـة عـلى حقـه الضـماني         

جل لـتقرير عـدم وجـود حـق ضـماني سـبق تسـجيله، ويقدم بعد           إشـعاره، ويجـري بحـثا في الس ـ       
ه أولوية ذات مرتبة أولى، حتى  ــذلـك الائـتمان مـع الاطمئـنان إلى أن حقـه الضـماني سـتكون ل             

إن سـجل الدائـن بـاء إشـعارا بحـق ضماني منافس خلال الفترة بين تسجيل الدائن ألف وتقديم               
ــتمان  ــن ألــف للائ ــر هــذه  . الدائ ــك، توف ــنين   وفضــلا عــن ذل ــة لســائر الدائ  القــاعدة أيضــا حماي

ــنة،        ــالحقوق الضــمانية الكام ــنذرهم ب ــن أو المحــتملين لأن الإشــعار المســجل ســوف ي الموجودي
مــثلا باشــتراط الحصــول عــلى كفــالات (اتخــاذ خطــوات لحمايــة أنفســهم مــن ويمكــنهم حينــئذ 

 بمرتبة أعلى شخصـية أو على حقوق ضمانية أقل مرتبة في نفس الموجودات أو حقوق ضمانية           
 انظـــر التوصـــية(وهـــذا هـــو الـــنهج المــتخذ في الدلـــيل  ). مــن الأولويـــة في موجـــودات أخــرى  

 )).أ (٧٣
  

  تسجيلا    الأسبق    فة فيما يتعلق بقاعدة           تدابير مخفِّ    ‘٢‘ 
ف تلك الدول التي تستند فيها الأولوية إلى قاعدة الأسبق تسجيلا، تخفّ       مـن   في العديـد     -٣١

وتسمح فترة السماح بالأثر    . للتسجيل" فترة السماح "بح يعرف باسم    القـاعدة في حالة ما أص     
الـرجعي في الـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة لحق ضماني إذا حدث تسجيل الإشعار في غضون فترة          
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وفي هذه الحالات، سوف تحدد الأولوية وفقا لتاريخ  .زمنـية قصـيرة عقب إنشاء الحق الضماني  
ونتـيجة لذلـك، يجـوز أن تكون لحق ضماني أنشئ     .لإشـعار الإنشـاء بـدلا مـن تـاريخ تسـجيل ا     

أولا ولكــن ســجل ثانــيا عــلى الــرغم مــن ذلــك الأولويــة عــلى حــق ضــماني أنشــئ ثانــيا ولكــن 
سـجل أولا، طالما أن الإشعار المتعلق بالحق الضماني المنشأ آخرا قد سجل خلال فترة السماح                

 مقياســا يعــول علــيه في تحديــد مرتــبة وفي هــذه الحــالات، لا يكــون تــاريخ التســجيل .الســارية
انظــر عمومــا الفصــل الــثاني عشــر بشــأن تمويــل  (أولويــة الدائــن إلا بعــد انقضــاء فــترة الســماح 

 ).[...]الاحتياز، الفقرات 

فربما . ويسـعى الدائـنون إلى حمايـة أنفسهم من هذه المخاطرة بعدد من الطرق المختلفة         -٣٢
غير أن عيب هذا الحل هو  . تنقضي فترة السماح الساريةيرجـئون تقـديم ائتمان إلى المانح حتى  

وبدلا من ذلك، يجوز للدائنين التعويل على إقرار من  .أنـه يؤخـر أيضـا تقـديم ائـتمان إلى المانح     
وهذا الحل ليس  .المـانح بأنـه لم يمـنح أي حقـوق ضـمانية منافسـة في الموجـودات المـرهونة ذاا        

 .المطالــبة بتعويضــات إذا مــا تــبين أن الإقــرار غــير صــحيح  مثالــيا، لأنــه لا يتــيح للدائــن ســوى  
وتحاشـيا لزعـزعة الـيقين الـذي توفـره قـاعدة الأسـبق تسـجيلا، تقصـر الـدول عمومـا استخدام                  

الظـروف التي يتعذّر  ) ب(تمويـل الاحتـياز؛ أو   ) أ( :فـترات السـماح عـلى حـالات نـادرة، مـثل      
 .ئه أو بالتزامن معهالحق قبل إنشا فيها من الناحية اللوجستية تسجيل

  
  تسجيلا   الأسبق    قاعدة     لاستثناءات       ‘٣‘ 

وفي نظم المعاملات المضمونة  . قـاعدة الأسبق تسجيلا لا يمكن أن تكون قاعدة مطلقة          -٣٣
تنص الدول أحيانا على أن الحق الضماني       ف. ، هـناك نوعـان رئيسـيان مـن الاستثناءات         العصـرية 

 .طـراف الثالثة عند إنشائه دون حاجة إلى تسجيل إشعار يجـوز أن يكـون نـافذا تلقائـيا تجـاه الأ           
وكــثيرا جــدا مــا يوجــد هــذا الاســتثناء فــيما يــتعلق بــالحقوق الضــمانية في الســلع الاســتهلاكية   

، انظـــر المقدمـــة، الـــباب بـــاء،     "الســـلع الاســـتهلاكية  "للاطـــلاع عـــلى تعـــريف مصـــطلح    (
انظر ( بالإحالة إلى وقت إنشائه وفي هـذه الحـالات، تقـرر أولوية الحق الضماني    ).المصـطلحات 

  ). أدناه٤٦ و٤٥تين الفقر

اء لقاعدة الأسبق تسجيلا فيما يتعلق      ثنوإضـافة إلى ذلك، اعتمد العديد من الدول است         -٣٤
بـالحقوق الضـمانية الـتي تجعـل نـافذة تجـاه الأطـراف الثالثة بأسلوب خلاف تسجيل إشعار في          

عـلى سـبيل المثال، حيثما يكون قد جرى تسجيل   ولذلـك،   .السـجل العـام لـلحقوق الضـمانية    
إشـعار بـالحق الضـماني في السجل العام، ولكنه سجل أيضا أولا في سجل متخصص أو جرى                 
التأشــير بشــأنه في شــهادة ملكــية، تعطــي الــدول عــادة الأولويــة لترتيــب التســجيل في الســجل    



 

15  
 

A/CN.9/637/Add.1  

وبالمــثل، حيــثما  ).اه أدنــ٤٤-٤١انظــر الفقــرات ( .المتخصــص أو للتأشــير في شــهادة الملكــية
يكـون حـق ضماني قد سجل ثانيا في السجل العام، ولكن الموجودات المرهونة هي صك قابل             

، أو مســتند قـــابل  ) أدنـــاه١٥٧-١٥٥ و٣٨-٣٥انظـــر الفقــرات  (للــتداول في حـــيازة دائــن   
، أو حق في تقاضي أموال مودعة      ) أدناه ١٧٠-١٦٨انظـر الفقرات    (للـتداول في حـيازة دائـن        

ــاق ســيطرة   في حســا ــرات  (ب مصــرفي أخضــعت لاتف ــاه١٦٤-١٥٨انظــر الفق ، تعطــى ) أدن
الأولويـة عـادة لحائـز الصـك القـابل للتداول أو المستند القابل للتداول، أو للمستفيد من اتفاق               

 .السيطرة
  

  قائما على الحيازة    النفاذ تجاه الأطراف الثالثة    الأولوية عندما يكون      )ب( 
 انظــر الفصــل الــرابع بشــأن إنشــاء الحــق الضــماني، الفقــرات   (مثــلما ســبقت مناقشــته   -٣٥

، كانت  )[...] والفصـل الخـامس بشـأن نفـاذ الحـق الضماني تجاه أطراف ثالثة، الفقرات                 ،[...]
الحقـوق الضـمانية الحـيازية تعتـبر تقلـيديا عنصـرا هامـا في قوانين المعاملات المضمونة في معظم                    

قة، يجوز أيضا، حتى في الدول التي أنشأت سجلا عاما      ومـن واقـع التسـليم ـذه الحقـي         . الـدول 
لـلحقوق الضـمانية، أن تجعـل الحقـوق الضـمانية في الموجـودات الملموسة نافذة تجاه الأطراف                  

 .الثالثة من خلال حيازة الدائن لها

وفي هـذه الـدول، عـلى الـرغم مـن وجـود المبدأ العام الذي يقضي بأن تكون الأولوية                     -٣٦
جل إشــعارا في ســجل الحقــوق الضــمانية العــام، يجــوز أيضــا أن تحــدد الأولويــة   لأول دائــن يســ

ــرهونة، دون أي اشــتراط لتســجيل إشــعار     ــلموجودات الم ــاريخ حــيازة الدائــن ل  .اســتنادا إلى ت
وفضـلا عـن ذلـك، في العديـد مـن هـذه الـدول، قـد يكـون لطـرف ثالـث الحـيازة الفعلـية على                 

مونون مـتعددون فـيما بيـنهم على أن يكون الطرف      الموجـودات، ويجـوز أن يـتفق دائـنون مض ـ         
الثالــث مســؤولا أمــامهم جمــيعا، عــلى أن تقــرر الأولويــة حســب الــتواريخ الــتي تحــدد وفقــا لهــا  

وفي هذه الحالات، يجوز أن تبدأ الحيازة لكل دائن من الدائنين  .الحـيازة بالنـيابة عـن كـل دائـن     
 الدائنين وفقا للتاريخ الذي تبدأ فيه الحيازة في تـاريخ مخـتلف، ولذلـك تحـدد الأولويـة فـيما بين           

غـير أنـه، مـتى مـا حـدث تضـارب في الأولويـة فـيما بين الحقوق الضمانية          .لحسـاب كـل دائـن   
بغض النظر عما إذا كانت الحيازة لدى دائن مضمون         (الـتي حققـت الـنفاذ عـن طـريق الحيازة            

، تحــدد الأولويــة عمومــا )أو لــدى وكــيل يــنوب عــن واحــد أو أكــثر مــن الدائــنين المضــمونين  
، الفقــرة ٧٣انظــر التوصــية (حســب الترتيــب الــذي يــتحقق فــيه الــنفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة   

  )).ب(الفرعية 
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ونتــيجة لاســتخدام تــاريخ الحــيازة لــتحديد الأولويــة، مــن الضــروري أن توفــر الــدول    -٣٧
 جل الحقوق الضمانية العام   قـاعدة تحكـم الأولويـة فـيما بين الدائنين الذين سجلوا إشعارا في س              

والقـاعدة العاديـة هـي أن الأولويـة تحـدد وفقـا للترتيب        .والدائـنين الذيـن حصـلوا عـلى الحـيازة     
ــذي ــيه الإســجل) أ: (ال وتم الحصــول عــلى  ) ب(؛ شــعار في ســجل الحقــوق الضــمانية العــام   ف

سبيل المثال، إذا   وعلى  )). ج(، الفقرة الفرعية    ٧٣انظـر التوصية    (حـيازة الموجـودات المـرهونة       
، ورتب ٢، وحصـل الدائـن بـاء عـلى الحـيازة في الـيوم        ١سـجل الدائـن ألـف إشـعارا في الـيوم            

، وسجل الدائن دال إشعارا في ٣الدائـن جـيم للدائن باء أن يتمسك أيضا بالنيابة عنه في اليوم          
 .، فسيكون ترتيب أولوية الدائنين هو ألف وباء وجيم ودال٤اليـوم 

نظر عن أهمية الأولوية القائمة على الحيازة، فإا تتسم بعيب وهي أن عبء وبغـض ال ـ   -٣٨
البيـنة في إثـبات تاريخ الحصول على الحيازة بدقة يفرض على حائز الحق الضماني الذي يستند                 

غير أنه رغم . إلى الحـيازة لـتحديد الأولويـة، وذلـك لأن الحـيازة لا تكون في الغالب فعلا علنيا       
ن الأولويـة المسـتندة إلى الحيازة مفيدة من الناحية التجارية في حالة موجودات             هـذا العيـب، فـإ     

أو ) الكمبــيالات  (الســفاتجمــثل الشــيكات أو  (معيــنة مــن قبــيل الصــكوك القابلــة للــتداول      
مــثل ســندات الشــحن أو إيصــالات (أو مســتندات الملكــية القابلــة للــتداول ) الســندات الإذنــية

ت يمكن لحيازة الدائن المضمون أن تمنع المانح من التصرف بشكل  وفي هـذه الحالا   ). المسـتودع 
وإضـافة إلى ذلـك، كمـا سـبق ذكره، ينص العديد من الدول     . محظـور في الموجـودات المـرهونة     

أيضـا عـلى أن الحـق الضـماني في هذه الأنواع من الموجودات الذي يصبح نافذا تجاه الأطراف                   
ويـة عـلى الحـق الضـماني الـذي يصبح نافذا تجاه الأطراف      الثالـثة بالحـيازة، يمـنح بوجـه عـام أول       

؛ ١٠٦ و١٠٥ و ٩٨انظر التوصيات   (الثالـثة بتسـجيل إشـعار، حـتى وإن جـرى التسجيل أولا              
 ). أدناه١٧٠-١٦٨ و١٥٧-١٥٥وانظر أيضا الفقرات 

  
  الأولوية عندما يقوم النفاذ تجاه الأطراف الثالثة على السيطرة            )ج( 

يجـوز أن يثبـت نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالـثة في أنواع                   في بعـض الـدول،       -٣٩
انظــر المقدمـــة، الـــباب بـــاء،  " (الســـيطرة"معيــنة مـــن الموجـــودات غـــير الملموســة عـــن طـــريق   

وفي معظـم الحـالات الــتي تسـمح فـيها الـدول بــأن يثبـت الـنفاذ تجـاه الأطــراف         ). المصـطلحات 
ــثة عــن طــريق   ة عــادة إلى الدائــن المضــمون الــذي حصــل عــلى    ، تمــنح الأولوي ــ"الســيطرة"الثال

السـيطرة فـيما يـتعلق بـالموجودات المـرهونة، بصـرف الـنظر عمـا إذا كـان ذلك قد حدث قبل                    
وعــلى ســبيل المــثال، عــندما تكــون . نشـوء حقــوق المطالــبين المنافســين في الموجــودات أو بعــده 

 الأولويات بوجه الموجـودات هـي حـق تقاضـي أمـوال مودعـة في حسـاب مصـرفي، يمـنح نظام             
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عــام الأولويــة لــلحق الضــماني الــذي يصــبح نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة بالســيطرة عــلى الحــق   
؛ وانظر ١٠٠انظر التوصية (الضـماني الـذي يصـبح نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بوسيلة أخرى           

 ). أدناه١٦٤-١٥٨أيضا الفقرات 

وسة، مثل الحق في تقاضي العائدات      وفي حالـة أنـواع معيـنة مـن الموجـودات غـير الملم              -٤٠
المتأتـية بمقتضـى تعهد مستقل، تنص بعض الدول على أنه يجوز أن تكون السيطرة هي الوسيلة       

وعندما يكون الأمر كذلك، ليست هناك حاجة . الحصـرية لتحقـيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة    
اه الأطراف الثالثة القائم على إلى الـنص عـلى قواعـد للأولويـة لكـي تحكـم النـزاع بين النفاذ تج         

؛ ١٠٤انظر التوصية   (السـيطرة والـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة الـذي يتحقق بأي وسيلة أخرى                 
 ). أدناه١٦٧ و١٦٦وانظر أيضا الفقرتين 

  
 في سجل متخصص عندما يكون النفاذ تجاه الأطراف الثالثة مستندا إلى التسجيلولوية الأ )د( 

  شهادة ملكيةفي ه بشأنعلى التأشير أو 
مــثل حــق (تســجيل الحــق الضــماني أو غــيره مــن الحقــوق  الــدول يجــوز في الكــثير مــن  -٤١

ــرهونة أو مســتأجرها   ــد يؤشــر بشــأنه في    ) مشــتري الموجــودات الم في ســجل متخصــص، أو ق
وفي الأصل، كانت بعض السجلات المتخصصة أو نظم التأشير على شهادات           . شـهادة الملكية  

 إلا إلى حمايـة مشـتري الموجودات الخاضعة للسجل أو النظام بتأكيد أن البائع       الملكـية لا تـرمي    
غـير أن بعـض السـجلات المتخصصـة، مثل سجلات      . لــه في الواقـع ملكـية الموجـودات المـباعة          

السـفن والطائـرات، كـان تسـتخدم تقلـيديا أيضـا لغـرض أوسـع نطاقـا وهـو حماية جميع أنواع                  
هم حقــوق في موجــودات مســماة، بمــا في ذلــك حائــزو الحقــوق المــنقول إلــيهم الذيــن تــنقل إلــي

ومؤخـرا جـدا، ظهـر اتجـاه يقضـي بـأن تشـمل السـجلات المتخصصة ونظم التأشير                  . الضـمانية 
 ).٣٨انظر التوصية (على شهادات الملكية هذا الغرض الأوسع نطاقا 

 وعـندما تكـون الموجـودات خاضـعة لسـجل متخصص أو نظام للتأشير على شهادات               -٤٢
الملكـية، يـثور التساؤل عن الحق الذي لــه الأولوية من بين الحقوق المتعددة التي تذكر في ذلك                

وفي معظـم الحـالات، تـنص الدول التي تعتمد سجلات أو نظما من    . السـجل أو نظـام التأشـير     
ويكون لأي حق ضماني . هـذا القبـيل عـلى أن الحقـوق ترتـب وفقـا للترتيـب الـذي تسجل به                

يل الأولويــة عــلى الحــق الضــماني الــذي يســجل في الســجل المتخصــص أو يؤشــر  مــن هــذا القبــ
 .بشأنه في شهادة الملكية في وقت لاحق
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وعـندما يوجـد سـجل متخصـص، مـن الضـروري أيضـا تحديـد الأولـية فـيما بين الحق                     -٤٣
المسـجل في السـجل المتخصـص أو المؤشـر بشـأنه في شهادة الملكية، من ناحية، والحق المسجل                 

جل الحقـوق الضـمانية العـام أو الحـق الـذي جعـل نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة عن طريق            في س ـ 
وفي معظم تلك الدول، يكون للحق المسجل . الحـيازة أو وسـيلة أخـرى مـا، مـن ناحية أخرى            

في سـجل متخصـص أو مؤشـر بشـأنه في شـهادة الملكـية الأولويـة على أي حقوق ضمانية غير            
وتعـتمد هـذه الدول عادة أيضا   . هادة الملكـية عـلى هـذا الـنحو    مسـجلة أو مؤشـر بشـأا في ش ـ    

قـاعدة مماثلـة فـيما يـتعلق بمـن تـنقل إلـيهم حقـوق في موجـودات خاضعة لسجل متخصص أو                       
ومع . نظـام للتأشـير عـلى شهادات الملكية ومن يستأجرون تلك الحقوق ومن يرخص لهم فيها       

يهم والمستأجرين والمرخص لهم في وجـود اسـتثناءات طفـيفة جـدا، سـتكون حقـوق المـنقول إل ـ         
تلـك الموجـودات أدنى مرتـبة مـن أي حقـوق مسجلة في السجل المتخصص أو مؤشر عليها في         

 ).٧٥ أدناه، والتوصية ٩٤-٧٠انظر الفقرات (سجل الملكية 

والسـبب للـنهج الـذي ورد وصـفه للتو هو تمكين من تنقل إليهم تلك الموجودات من             -٤٤
ــاءة عــن طــري   ــز الكف أي الســجل (ق الســماح للشــخص بالبحــث في مكــان واحــد فقــط    تعزي

ولكــن مــن المهــم ملاحظــة أن قواعــد الأولويــة المبيــنة أعــلاه لا ). المتخصــص أو شــهادة الملكــية
تنطـبق إلا بقـدر مـا لا يـنص السـجل المتخصـص أو نظـام التأشـير نفسـهما عـلى قواعد أولوية                      

 .مختلفة
  

  ه الأطراف الثالثة قائما على إنشاء الحق الضماني         الأولوية عندما يكون النفاذ تجا      )ه( 
في الـدول الـتي لا يوجـد فـيها نظـام لتسـجيل الحقـوق الضمانية، غالبا ما يكون النفاذ                      -٤٥

وحتى في الدول التي اعتمدت . تجـاه الأطـراف الثالـثة تلقائيا ويتحقق لدى إنشاء الحق الضماني         
اف الثالثة في أنواع معينة من الموجودات، مثل    نظمـا للتسـجيل، يكون نفاذ الحقوق تجاه الأطر        

وفي هـذه الدول، تحدد أولوية الحق الضماني عادة بمقارنة          . السـلع الاسـتهلاكية، تلقائـيا أحـيانا       
الوقـت الــذي ينشــأ فــيه الحـق الضــماني بالوقــت الــذي يســجل فـيه الإشــعار فــيما يــتعلق بــالحق    

 أو الـذي يجعـل فـيه الحـق الضماني المنافس     الضـماني المـنافس في سـجل الحقـوق الضـمانية العـام        
 ). أدناه٦١-٥٩انظر الفقرات (نافذا تجاه الأطراف الثالثة بوسيلة أخرى ما 

وتكمـن فـائدة الـنفاذ الـتلقائي تجـاه الأطـراف الثالـثة وأساسـه المنطقي في أنه يزيح عن                 -٤٦
وفي حالــة . وقهــمعـاتق بعــض المطالــبين الحاجــة إلى اتخــاذ خطـوات إضــافية لضــمان أولويــة حق  

السـع الاسـتهلاكية والموجـودات ذات القـيمة الصـغيرة، يمكن لربط فكرة الأولوية بالإنشاء أن         
غـير أنـه هـناك حـالات يمكـن أن يؤدي فيها النفاذ            . تـؤدي، بالـتالي، إلى نـتائج تتسـم بالكفـاءة          
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سبيل المثال، وعلى . الـتلقائي تجـاه الأطـراف الثالـثة إلى أوجـه عـدم كفـاءة في نظـام الأولويات                 
عـندما تسـمح الـدول بالـنفاذ الـتلقائي تجـاه الأطـراف الثالـثة فـيما يـتعلق بمعـاملات شائعة مثل                        
معـاملات البـيع مـع الاحـتفاظ بحـق الملكية وإحالة المستحقات لأغراض الضمان، يشترط على                

 عــادة بالاســتناد عــلى(المطالـبين الآخــرين الاضــطلاع باستفســارات مكلفــة ومسـتغرقة للوقــت   
) أدلــة غــير موضــوعية مــثل إقــرارات المــانح أو معلومــات لا تكــون عمومــا مــتاحة في الســوق    

 .لتحديد وجود حقوق ضمانية غير حيازية وأولويتها
  

 الأولوية عندما يكون النفاذ تجاه الأطراف الثالثة قائما على توجيه إشعار  )و( 
  إلى طرف ثالث مدين

لمذكورة أعلاه حالات تشتمل على موجودات      تـتوخى معظـم أسـس تقريـر الأولويـة ا           -٤٧
وعندما تنشأ الحقوق الضمانية في المستحقات أو غيرها من . ملموسـة مـثل المعـدات والمخـزون      

حقـوق السـداد، تـنص الـدول عـادة عـلى أن الأولويـة سـوف تقـرر وفقا للتاريخ الذي يسجل           
لق بوسيلة أخرى لتحقيق  فـيه إشـعار في سـجل الحقـوق الضـمانية العـام أو، إذا كـان الأمـر يتع                   

غير أنه في . الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة، الـتاريخ الـذي يـتحقق فيه النفاذ تجاه الأطراف الثالثة                  
دول أخـرى، يسـتند نفـاذ الحـق الضـماني في مسـتحق تجـاه الأطـراف الثالـثة وأولويـته فيما بين                  

ستحق بشأن وجود الحق دائـنين متنافسـين عـلى الوقـت الـذي يوجـه فـيه إشـعار إلى المديـن بالم                   
 ).، انظر المقدمة، الباب باء، المصطلحات"المدين بالمستحق"للاطلاع على تعريف (الضماني 

وفـائدة تحديـد الأولويـة عـلى هـذا الأسـاس هـي أنه ييسر مهمة المدين بالمستحقات في           -٤٨
 الدائنين وأحـد العـيوب هي أن يمكن أن يعزز عدم اليقين لدى     . تحديـد مـن ينـبغي السـداد إلـيه         

المضـمونين المحـتملين لأـم لا يسـتطيعون أن يعـرفوا مـا إذا كان دائن مضمون منافس قد وجه           
والعيب الثاني هو أن عدم اليقين     . إشـعارا بحقـه الضـماني إلى المدين بالمستحق، ومتى كان ذلك           

ــبين إلى إنفــاذ حقوقهــم في الحــال   ــيجة المــانح مــن مص ــ . هــذا يــؤدي بالمطال در وتحــرم هــذه النت
 .إيرادات لتشغيل أعماله

  
  الأولوية التي تحدد تشريعيا وفقا لطبيعة مطالبة الدائن       )ز( 

في العديــد مــن الــدول، تعطــى بعــض المطالــبات أولويــة اســتنادا إلى طبــيعة المطالــبة           -٤٩
وحدهـا، بصـرف الـنظر عـن الـتاريخ الـذي نشـأت فـيه المطالبة أو جعلت نافذة تجاه الأطراف                     

 هـذه الحـالات، تسـن الـدول ترتيـبا للأولـيات المنطـبقة عـلى جميع حالات التنافس                    وفي. الثالـثة 
وعـلى سـبيل المـثال، تعطـى المطالبات المتعلقة بالضرائب والمطالبات بالمساهمات          . بـين المطالـبين   
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ــبة أولى، حــتى عــلى       ــة ذات مرت ــرعاية الاجتماعــية وأجــور الموظفــين أحــيانا أولوي ــرامج ال في ب
وفضلا عن ذلك، في هذه   . ة الـتي سـبق أن جعلـت نافذة تجاه الأطراف الثالثة           الحقـوق الضـماني   

الـدول، هناك عادة ترتيب داخلي يجوز بمقتضاه، على سبيل المثال، للتكاليف القانونية أن تعلو            
مرتـبة عـلى المطالبات المتعلقة بالضرائب، التي يجوز أن لها أن تعلو مرتبة على المطالبات المتعلقة             

لــرعاية الاجتماعــية، والــتي يجــوز لهــا بدورهــا أن تعلــو مرتــبة عــلى مطالــبات الموظفــين  بــبرامج ا
وفي كلـتا الحالـتين، تقرر الأولوية وفقا لترتيب يحدد تشريعيا وليس وفقا لأي نظام            . بـالأجور 

آخـر يقـوم عـلى الوقـت الـذي يكـون الحق الضماني قد أنشئ فيه أو جعل نافذا تجاه الأطراف                  
 ). أدناه٩٨-٩٥ الفقرات انظر(الثالثة 

وفـائدة هـذه الأولويات المحددة تشريعيا هي أا توفر مقياسا ما لحماية المطالبين الذين                 -٥٠
والعيب . لا تكـون لديهـم لـولا ذلـك القـدرة التفاوضـية للحصول على الحق الضماني بالاتفاق       

ثة، فإا تعلو على هـو أنـه، حـتى عـندما يـتعين أن تسـجل لكـي تكون نافذة تجاه الأطراف الثال        
ونتــيجة لذلــك، لا يمكــن للدائــنين المضــمونين، عــندما  . الحقــوق الضــمانية الســابقة لهــا وجــودا

وعدم . يـأخذون حقـا ضـمانيا، أن يحـددوا بدقـة ترتيب الأولويات المحددة تشريعيا أو مقدارها             
. خفض توافره الـيقين هـذا مـن المـرجح أن يـؤدي لا محالة إلى زيادة تكلفة الائتمان المضمون و                  

مثلا بتحديد (واعـترافا ـذه الحقـيقة، تحـد الـدول عـادة مـن طبـيعة تلـك المطالـبات ومقاديرها                    
حـتى عـدد معين من شهور الأجور        "أو  " أجـور بمـبلغ لا يـتجاوز مقـدارا محـددا لكـل موظـف              "

 ").غير المسددة
  

  قواعد تحديد الأولوية فيما بين المطالبين المتنافسين       -٤ 
ــبا -٥١ ــنظام       الم ــنقطة تشــكل الهــيكل الأساســي ل ــتي استعرضــت حــتى هــذه ال ــة ال دئ العام

الوسـائل المخـتلفة الـتي يمكـن أن يـنظم ـا نظام الأولوية؛               ) أ: (الأولويـات فـيما يـتعلق بمـا يـلي         
ونطـاق أولويـة الحـق الضـماني، خصوصـا فـيما يـتعلق بالالـتزامات الآجلـة، والموجودات                 ) ب(

 ويتركز النقاش التالي على قواعد الأولوية المحددة التي تحكم حقوق      .والعـائدات المحـتازة لاحقـا     
 .المطالبين المتنافسين

  
  الأولوية فيما بين الدائنين المضمونين وغير المضمونين          )أ( 

عمومـا، تـنص الـدول عـلى أن جمـيع الحقـوق الضـمانية التي تجعل نافذة تجاه الأطراف              -٥٢
ومــن المســلّم بــه عمومــا أن إعطــاء . دائــنين غــير المضــمونينالثالــثة لهــا الأولويــة عــلى حقــوق ال

ــة أمــر ضــروري لتشــجيع توافــر الائــتمان المضــمون     ويمكــن . الدائــنين المضــمونين هــذه الأولوي
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للدائـنين غـير المضمونين أن يتخذوا خطوات أخرى لحماية حقوقهم، مثل فرض علاوة لتغطي            
ــتمان، أو مطا   ــة الائ ــزائدة، أو رصــد حال ــبة المديــن بدفــع فوائــد عــلى المــبالغ الــتي    مخاطــرم ال ل

وإضــافة إلى ذلــك، يمكــن للديــن المضــمون أن يــزيد رأس مــال المــانح   . تــتجاوز أجــل ســدادها 
وعــادة مــا تكــون الســلف المقدمــة في إطــار تســهيلات الاقــتراض المــتجدد المضــمون   . المــتداول

لشركة قروض دائنيها غير لـتوفير رأس المـال المـتداول هـي المصـدر الرئيسـي الـذي تسـدد مـنه ا                   
انظـر الفصـل الثاني بشأن نطاق الانطباق والقواعد العامة        (المضـمونين في سـياق عمـلها المعـتاد          

ومــبدأ تغليــب أولويــة الدائــنين ). الأخــرى، الــباب واو، أمــثلة للممارســات التمويلــية المشــمولة
ــن      ــة في ال ــبادئ المحوري ــنين غــير المضــمونين مــن الم ــيل،  المضــمونين عــلى الدائ ــتخذ في الدل هج الم

 ).٨١انظر مثلا التوصية (ويرتكز عليه العديد من توصياته 

وفي العديـد مـن الـدول، تكون الأولوية الممنوحة للدائنين المضمونين على الدائنين غير         -٥٣
. غـير أا تخضع، في بعض الدول، إلى استثناء لصالح الدائنين بحكم قضائي            . المضـمونين مطلقـة   

مطالــبة غـير مضــمونة الحصــول عـلى حــق في موجــودات المديـن بالحصــول عــلى    فـيجوز لحائــز  
وبتســجيل الحكــم القضــائي في ســجل . حكــم قضــائي أو أمــر مؤقــت مــن محكمــة ضــد المديــن 

الحقـوق الضـمانية العـام، يكون بمقدور الدائن بحكم قضائي أن يحول المطالبة غير المضمونة إلى            
وتمضـي دول أخرى إلى أبعد من  .  الأولويـة المعـتادة  مطالـبة مضـمونة ذات مرتـبة وفقـا لقواعـد          

ذلــك وتــنص عــلى أنــه عــندما يــتخذ دائــن غــير مضــمون خطــوات بمقتضــى القــانون الواجــب    
التطبــيق للحصــول عــلى حكــم قضــائي أو أمــر مؤقــت مــن المحكمــة، يجــوز أن تكــون لــلحقوق  

 سابق لــه في الوجود  الامتلاكـية الـتي يتمسـك ـا الأولوية على مطالبات معينة لدائن مضمون             
 ).١٠٧-٩٩، والفقرات ٨١انظر التوصية (
  

  الأولوية فيما بين الحقوق الضمانية في نفس الموجودات المرهونة           )ب( 
ــتي       -٥٤ ــاءة ال ــلمعاملات المضــمونة الكف مــن بــين الســمات الرئيســية لأي نظــام عصــري ل

. ة في نفس الموجودات المرهونةيسـوى ـا الـنـزاع عـلى الأولويـة بين الحقوق الضمانية المتنافس        
وقـد يتضـمن هـذا الـنـزاع عـلى الأولويـة حقوقـا ضـمانية جعلـت جمـيعها نـافذة تجاه الأطراف                         
الثالـثة بتســجيل إشـعار في ســجل الحقـوق الضــمانية العـام، أو حقوقــا ضـمانية جعلــت جمــيعها      

، تنص الدول على    وفيما عدا استثناءات قليلة جدا    . نـافذة تجـاه الأطـراف الثالثة بطريقة أخرى        
أن الأولويـة، فـيما يـتعلق بجمـيع الحـالات الـتي سيجري استعراضها حالا، ستحدد على أساس                   

وتستفيض الفقرات التالية بالتفصيل في الكيفية التي       . الأسـبق زمنـيا هـو الأسبق في الحق        : زمـني 
 .يطبق ا هذا المبدأ المحوري على حالات معينة
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وق الضمانية التي تجعل نافذة بتسجيل إشعار في سجل الحقوق الأولوية فيما بين الحق ‘١‘ 
  الضمانية العام

في معظـم الـدول الـتي لديهـا سـجل عـام لـلحقوق الضـمانية، تتحدد الأولوية فيما بين           -٥٥
الحقـوق الضـمانية الـتي تجعل نافذة تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار، حسب الترتيب الذي              

الـنظر عـن ترتيـب النفاذ تجاه الأطراف الثالثة وحتى إن لم يستوف              يجـري بـه التسـجيل، بغـض         
ولا يعترف إلا باستثناءات . اشـتراط واحـد أو أكثر للنفاذ تجاه الأطراف الثالثة في ذلك الوقت   

 ). أدناه٦٧-٦٣انظر الفقرات (محدودة جدا لهذا المبدأ 

ب للحصول على قرض من يقدم مانح ما طل: ويمكـن توضـيح هذا النهج بالمثال التالي    -٥٦
وهو (المصـرف ألـف، لـيكون مضـمونا بحـق ضـماني في جمـيع معـدات المـانح الحاضرة والآجلة               

حـق ضـماني يمكـن أن يصـبح نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بتسجيل إشعار به في سجل الحقوق               
سجل ، يجـري المصـرف ألـف بحثا في السجل يؤكد لــه أنه لم ي              ١وفي الـيوم    ). الضـمانية العـام   

ــانح      ــدات الم ــنين آخــرين في مع ــه أي إشــعار آخــر بحقــوق ضــمانية لدائ ــيوم . ب ــبرم ٢وفي ال ، ي
المصــرف ألــف مــع المــانح اتفــاق ضــمان يــتعهد فــيه المصــرف ألــف بــتقديم القــرض المضــمون      

 أيضـا، يسـجل المصـرف ألـف إشعارا بالحق الضماني في سجل الحقوق      ٢وفي الـيوم    . المطلـوب 
ومن ثم، فإن الحق الضماني . ٥نه لا يقـدم القـرض إلى المـانح إلا في اليوم      الضـمانية العـام، ولك ـ    

أي في اليوم الأول الذي  (٥للمصـرف ألـف أنشـئ وبـات نـافذا تجـاه الأطراف الثالثة في اليوم               
غير ). تسـتوفى فيه جميع الاشتراطات اللازمة لإنشاء الحق الضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة            

 اتفــاق ضــمان مــع المصــرف بــاء يقــدم بموجــبه المصــرف بــاء قرضــا   ٣ في الــيوم أن المــانح يــبرم
) ٣الــيوم (وفي الــيوم نفســه . مضــمونا بحــق ضــماني في جمــيع معــدات المــانح الحاضــرة والآجلــة

يسـجل المصـرف بـاء إشـعارا بـالحق الضـماني في سـجل الحقوق الضمانية العام ويعطي القرض                 
 للمصرف باء قد أنشئ وبات نافذا تجاه الأطراف الثالثة في وعلـيه، فإن الحق الضماني    . لـلمانح 
وتكـون الأولويـة، في إطـار ـج الأسـبق في التسـجيل المذكـور آنفـا، لـلحق الضماني                 . ٣الـيوم   

للمصــرف ألــف عــلى الحــق الضــماني للمصــرف بــاء، بغــض الــنظر عــن أن الحــق الضــماني           
 .ء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثةللمصرف باء سابق للحق الضماني للمصرف ألف في الإنشا

تشجيع تسجيل الإشعار في أسبق وقت ممكن       ) أ: (والسـببان الرئيسـيان لهذا النهج هما       -٥٧
وتوفير الإحساس باليقين ) ب(؛ )الأمـر الـذي يخطـر الدائنين المحتملين الآخرين بالحق الضماني         (

ــة حقوقهــم ال      ــرفة أولوي ــن مع ــنهم م ــنين المضــمونين بتمكي ــدى الدائ ــوا   ل ــبل أن يقدم ضــمانية ق
 بعد تسجيل   ٢ففـي المـثال السـابق، إذا مـا بحـث المصـرف ألـف في السجل في اليوم                    . الائـتمان 

إشـعاره وتبـين عـدم وجـود أي إشـعارات أخـرى بـه تشـمل الموجـودات المرهونة ذات الصلة،                    
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 أي حق    وهـو يعـلم يقيـنا أن لحقه الضماني الأولوية على           ٥فيمكـنه أن يقـدم القـرض في الـيوم           
ضـماني آخـر في الموجـودات المـرهونة قـد ينشـئه المـانح في المسـتقبل لأن أولويـة الحـق الضـماني            

وبــتمكين المصــرف ألــف مــن بلــوغ هــذه الدرجــة   . للمصــرف ألــف تعــود إلى وقــت تســجيله 
ــيقين، فــإن بوســع ــج الأســبق في التســجيل أن يغــدو عــاملا هامــا في تشــجيع       الكــبيرة مــن ال

 وبالمــثل، عــندما يبحــث المصــرف بــاء في الســجل، فســيعلم في الحــال أنــه    .الائــتمان المضــمون
سـيكون لــه موقـع أدنى إذا مـا قـدم المصـرف ألـف ائـتمانا وأنـه يستطيع بالتالي أن يغير شروط                    

 .الائتمان الذي يقدمه وفقا لذلك

ولا يـتوفر هـذا الـيقين في ـج بديـل معـتمد في بعـض الـدول، وهـو ج يمنح الأولوية                       -٥٨
يتطلب النفاذ تجاه الأطراف الثالثة كلا      (ول حـق ضـماني يصـبح نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة               لأ

، ويظـل الاحتمال دوما قائما بأن حقا ضمانيا آخر          )مـن الإنشـاء والتسـجيل أو أسـلوب آخـر          
يمكـن أن يصـبح نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة بما يكسبه الأولوية بعد أن يجري المصرف ألف أو                  

وهذا الخطر قائم مهما كانت تلك   .  في السـجل في الفترة السابقة على تقديمه للقرض         بـاء بحـثه   
ولهـذا السـبب، يـتخذ الدلـيل الموقف الذي مؤداه أن الأولوية فيما بين المطالبين        . الفـترة قصـيرة   

المتنافسـين في هـذه الحالات ينبغي أن تحدد بتاريخ تسجيل الإشعار، وليس التاريخ الذي أنشئ       
، الفقرة الفرعية ٧٣انظر التوصية  (ق الضماني أو أصبح نافذا فعليا تجاه الأطراف الثالثة          فـيه الح  

 )).أ(
  

 الأولوية فيما بين الحقوق الضمانية التي تجعل نافذة تجاه الأطراف الثالثة بوسائل  ‘٢‘ 
  غير تسجيل إشعار في سجل الحقوق الضمانية العام

بـين الحقـوق الضـمانية التي تجعل نافذة تجاه الأطراف           في حالـة الـنـزاع عـلى الأولويـة           -٥٩
الثالـثة بوسـائل غـير تسـجيل إشعار في سجل الحقوق الضمانية العام، تعطى الدول الأولوية في              

وتطبق هذه القاعدة على سبيل . العـادة إلى أول حـق ضـماني يصـبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة            
دات مـرهونة معيـنة تجـاه الأطـراف الثالـثة بالحيازة            المـثال في حالـة نفـاذ حـق ضـماني في موجـو             

 . ونفاذ حق ضماني آخر في الموجودات نفسها تلقائيا لدى إنشائه

وفي حالـة تحقـيق نفـاذ الحقـوق الضـمانية تجـاه الأطراف الثالثة بالحيازة ليس ثمة حاجة               -٦٠
، "بق في التســجيلالأســ"عــلى غــرار قــاعدة " الأســبقية في الحــيازة"عــادة إلى قــاعدة تقــوم عــلى 

حيـث جـرت العـادة عـلى أن يتحصـل الدائـن المضـمون على حيازة الموجودات المرهونة وقت                  
غير أنه يمكن للدائن، في بعض الدول، أن يمارس حيازته من       . تقديمـه للائـتمان وليس قبل ذلك      

وعـندما يكـون الأمـر كذلـك، يجـوز أن يمـارس أكـثر مـن دائـن مضمون               . خـلال طـرف ثالـث     
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يازة ـذه الطـريقة، وتحدد أولويتهم النسبية حسب الترتيب الذي يثبتون به حيازم              واحـد الح ـ  
ويمكــن التوصــل إلى نتــيجة مشــاة في الحالــة غــير المــرجح   . عــن طــريق ذلــك الطــرف الثالــث 

. حدوثهـا الـتي يدخـل فـيها مصـرف أو مؤسسـة مالـية أخرى في أكثر من اتفاق سيطرة واحد                  
 .تواريخ النسبية للاتفاقاتوسوف تعتمد الأولوية على ال

وفي كـل مـثال مـن الأمـثلة المذكـورة أعـلاه، وبمـا يتسـق مع المبدأ المطبق على الحقوق                      -٦١
الضـمانية الـتي تصـبح نـافذة تجـاه الأطـراف الثالـثة بتسـجيل إشـعار في سجل الحقوق الضمانية                    

ك الحــالات ينــبغي أن العــام، يــتخذ الدلــيل موقفــا مــؤداه أن أولويــة المطالــبين المتنافســين في تل ــ 
انظر التوصية  (تحـدد حسـب التاريخ الذي يصبح فيه الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة               

 )).ب(، الفقرة الفرعية ٧٣
  

 الأولوية فيما بين الحقوق الضمانية التي تجعل نافذة تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار  ‘٣‘ 
وق الضمانية التي تجعل نافذة تجاه الأطراف الثالثة في سجل الحقوق الضمانية العام والحق

  بوسائل أخرى
في حالـة الــنـزاع عــلى الأولويــة فــيما بــين حقـوق ضــمانية تجعــل نــافذة تجــاه الأطــراف    -٦٢

وحقــوق ضــمانية تجعــل نــافذة تجــاه  الثالــثة بتســجيل إشــعار في ســجل الحقــوق الضــمانية العــام 
ول الأولويــة عــادة لأول حــق ضــماني يســجل أو الأطــراف الثالــثة بوســائل أخــرى، تعطــى الــد

ــثة   ــافذا تجــاه الأطــراف الثال وتمــثل هــذه القــاعدة امــتدادا منطقــيا لقــاعدة الأســبق في    . يصــبح ن
التسـجيل باسـتخدام السـجل أساسـا لتمكين الدائنين المضمونين من الحصول على درجة عالية            

كن أن يسجل قبل أن ينشأ الحق    ولأن الإشعار يم  . مـن الـيقين بشـأن أولويـة حقوقهم الضمانية         
وهـي نتـيجة غـير ممكـنة فـيما يـتعلق بالـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة بالحـيازة أو النفاذ                      (الضـماني   

، تشجع هذه القاعدة أيضا استخدام السجل لجعل   )الـتلقائي تجـاه الأطـراف الثالثة عند الإنشاء        
دليل هذا النهج لأنه يفضي إلى أكثر     ويعتمد ال . الحقـوق الضـمانية نـافذة تجـاه الأطـراف الثالـثة           

، ٧٣انظر التوصية (النـتائج كفـاءة عـندما يـتحقق الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة بوسـائل مختلفة                  
 )).ج(الفقرة الفرعية 

  
  استثناءات لمبدأ الأسبق زمنيا لإثبات الأولوية فيما بين الدائنين المضمونين المتنافسين                                         ‘٤‘ 

لاه لكيفية تطبيق مبدأ الأسبق زمنيا على حالات مختلفة تصبح فيها           الأمـثلة المذكـورة أع     -٦٣
ــثة بوســائل مخــتلفة تخضــع رغــم ذلــك لاســتثناءات      الحقــوق الضــمانية نــافذة تجــاه الأطــراف الثال

وتجسـد هـذه الاسـتثناءات قواعـد خاصـة للأولويـة تـتعلق بأساليب معينة لتحقيق النفاذ          . محـدودة 
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ــأ   ــثة، أو ب ــرهونة، وتســتند إلى     تجــاه الأطــراف الثال ــاملات أو الموجــودات الم ــن المع ــنة م نواع معي
ومن بين الأساليب المختلفة . اعتـبارات سياسـاتية أو عملية تتصل بتلك المعاملات أو الموجودات    

أي (لتحقـيق الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالثة التي سبق ذكرها، يؤدي أسلوبان على وجه الخصوص               
 .في الغالب إلى قواعد خاصة للأولوية) رةالتسجيل في سجل متخصص والسيط

  
   على شهادة ملكية   التأشير في سجل متخصص أو    التسجيل -أ 

مثل حق مشتري   (يجوز في الكثير من الدول تسجيل الحق الضماني أو غيره من الحقوق              -٦٤
. في سـجل متخصـص أو قـد يؤشر بشأنه في شهادة الملكية           ) الموجـودات المـرهونة أو مسـتأجرها      

تـنص معظـم هـذه الـدول على أن الحقوق ترتب وفقا للترتيب الذي تسجل أو يؤشر بشأا به          و
أي أن ذلـك الحـق الضـماني تكون لـه الأولوية على أي حق ضماني جرى فيما بعد تسجيله في        (

ولحمايـة سلامة تلك السجلات أو  ). السـجل المتخصـص أو التأشـير بشـأنه عـلى شـهادة الملكـية          
 )).ب(، الفقرة الفرعية ٧٤انظر التوصية (مد الدليل موقفا مشاا نظم التأشير، يعت

وعـندما يوجـد سـجل متخصـص، مـن الضـروري أيضـا تحديد الأولوية فيما بين الحق                    -٦٥
المسـجل في سـجل متخصـص أو المؤشـر بشـأنه عـلى شـهادة الملكية، من جهة، والحق المسجل         

 يصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة بالحيازة أو        في السـجل العـام للحقوق الضمانية أو الحق الذي         
وفي معظـم تلـك الـدول، يعطـى الحـق الضماني أو أي حق           . بوسـيلة أخـرى، مـن جهـة أخـرى         

ــة عــلى الحــق         آخــر يســجل في ســجل متخصــص أو يؤشــر بشــأنه عــلى شــهادة الملكــية أولوي
ة أخرى خلاف   الضـماني المسـجل في سـجل عـام أو يـتحقق نفـاذه تجـاه الأطراف الثالثة بوسيل                  

التسـجيل في سـجل متخصـص أو التأشـير بشـأنه عـلى شـهادة الملكـية، بصـرف النظر عن أيها                   
ومــرة أخــرى، وحمايــة لســلامة تلــك الســجلات أو نظــم التأشــير، يعــتمد الدلــيل   . يحــدث أولا

 )).أ(، الفقرة الفرعية ٧٤انظر التوصية (موقفا مشاا 
  
  اتفاقات السيطرة -ب 

ء ثـان يوجـد عـادة في الـدول التي تسمح بأن يتحقق النفاذ تجاه الأطراف             هـناك اسـتثنا    -٦٦
وتنص هذه الدول . الثالـثة عـن طـريق السـيطرة في أنـواع معيـنة مـن الموجـودات غـير الملموسة                 

عـلى أنـه، عـندما يحصـل دائـن عـلى نفاذ حق ضماني تجاه الأطراف الثالثة عن طريق السيطرة،         
اني بصـرف الـنظر عمـا إذا كـان دائـنون آخـرون قد حققوا       تعطـى الأولويـة لذلـك الحـق الضـم       

  ١٦٤-١٥٨انظر الفقرات (نفـاذ حقوقـه الضـمانية تجـاه الأطـراف الثالـثة بـأي وسـيلة أخـرى                  
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وفي ظـل الطـابع الخـاص لــلحقوق الضـمانية في حقـوق السـداد، يعــتمد       ).  أدنـاه ١٦٧-١٦٦و
 ).١٠٤ و١٠٠انظر التوصيتين (الدليل موقفا مشاا 

  
  استثناءات أخرى لقاعدة الأسبق زمنيا     -ج 

إضـافة إلى هـذه الحالات، التي يتحقق فيها النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بوسائل خاصة،                -٦٧
ــاملات أو           ــن المع ــنة م ــأنواع معي ــتعلق ب ــيما ي ــيا ف ــاعدة الأســبق زمن ــتثناءات لق تنشــأ أيضــا اس

الحقوق الضمانية  ) أ: (دات هي وهـذه الأنـواع مـن المعـاملات أو الموجو         . الموجـودات المـرهونة   
الاحتــيازية بمقتضــى كــل مــن الــنهج الوحــدوي وغــير الوحــدوي، والاحــتفاظ بحــق الملكــية أو   

انظر الفصل الحادي عشر بشأن تمويل (حقـوق الإيجـار التمويـلي بمقتضى النهج غير الوحدوي       
اذ الحــالات الــتي يــتحقق فــيها نف ــ) ب(؛ و)١٩٦-١٨٨ و١٨٢-١٧٣الاحتــياز، والتوصــيات 

الحقـوق الضـمانية في صـكوك قابلـة للـتداول أو مسـتندات قابلـة للـتداول أو أمـوال عـن طريق               
ــيازة  ــرات  (الحـ ــر الفقـ ــيات  ١٧٠-١٦٨ و١٦٥ و١٥٧-١٥٥انظـ ــاه، والتوصـ  ٩٩ و٩٨ أدنـ

انظر (والحـالات الـتي تنطوي على حقوق ضمانية في الملحقات           ) ج(؛  )١٠٦ و ١٠٥ و ١٠٣و
والحالات التي تنطوي على حقوق     ) د(؛  )٨٦-٨٤ات   أدنـاه، والتوصـي    ١٢٠-١١٥الفقـرات   

ــاعة أو المنـــتجات   ــمانية في كـــتل البضـ ــيات١٢٦-١٢١انظـــر الفقـــرات (ضـ ــاه، والتوصـ   أدنـ
٩٩-٨٧.( 
  

  حقوق من تنقل إليهم موجودات مرهونة ومن يستأجروا ويرخص لهم فيها                 أولوية   )ج( 
  عموما    ‘١‘ 

ــة    -٦٨ ــودات ملموسـ ــانح موجـ ــنقل المـ ــندما يـ ــ(عـ ــتداول أو  خـ ــة للـ ــكوك القابلـ لاف الصـ
ــتداول   ــة لل ــوق ضــمانية قائمــة أو يؤجــر تلــك الموجــودات أو      ) المســتندات القابل خاضــعة لحق

يـــرخص فـــيها، تكـــون للمـــنقول إلـــيهم أو المســـتأجرين أو المـــرخص لهـــم مصـــلحة في تســـلّم   
حة الموجـودات خالصـة وخالـية مـن أي حـق ضماني، بينما تكون للدائن المضمون الحالي مصل                 

ــيعة      ــه الضــماني في الموجــودات المب ــر الفقــرات    (في صــون حق ــتثناءات؛ انظ ــبعض الاس ــنا ب  ره
ومـن المهـم أن تعـالج قواعـد الأولويـة هـاتين المصـلحتين كلتـيهما وأن توجد                   ).  أدنـاه  ٨٤-٧٣

فـإذا مـا تعرضت حقوق الدائن المضمون في موجودات معينة للمخاطر            . توازنـا مناسـبا بيـنهما     
نح بنقـلها أو تأجيرهــا أو الترخــيص فـيها، فــإن قــيمة تلـك الموجــودات كضــمانة    كـلما قــام المــا 

 .ستنقص بشدة وسيتأثر سلبا الائتمان المضمون المستند إلى قيمتها
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بما (وفي معظـم الـدول، نقطـة الانطـلاق هـي المـبدأ العـام الذي مؤداه أن من تنقل إليه                 -٦٩
ــابه في ذلـــك المشـــتري أو المـــبادل أو الموهـــوب لــــه أو   ) الموصـــى لــــه أو أي مـــنقول إلـــيه مشـ

ويقــال إن (موجــودات مــرهونة يــأخذ حقوقــه في الموجــودات خاضــعة لــلحق الضــماني القــائم  
 انظر الفصل الخامس بشأن نفاذ ؛)"droit de suite"أو " حـق الملاحقـة  "الحـق الضـماني يتضـمن    

، فإنه  وبعبارة أخرى . )٧٦ و ٣١الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالـثة، وانظر أيضا التوصيتين              
يجـوز للدائـن المضـمون أن يـتابع الموجـودات وهي في حوزة المشتري أو أي شخص آخر تنقل            

وفيما يلي ترد مناقشة للاستثناءات من تطبيق هذا المبدأ        . إلـيه أو يستأجرها أو يرخص لـه فيها       
 .العام على كل نوع من أنواع المعاملات هذه

  
  حقوق المشتري       ‘٢‘ 

انظـر الفصــل الخــامس بشـأن نفــاذ الحــق الضـماني تجــاه الأطــراف    (ا ورد مــن قــبل كم ـ -٧٠
، فإن الدائن المضمون يحتفظ بحقه الضماني )الثالـثة والفصـل الـرابع بشـأن إنشـاء الحـق الضماني           

التي (في الموجـودات المـرهونة الأصلية عند بيعها كما يحصل على حق ضماني في عائدات البيع     
تحقات أو حــتى موجــودات أخــرى في حالــة معــاملات بــين مقايضــين  قــد تشــمل نقــدا أو مســ

وفي ). ، انظر المقدمة، الباب باء، المصطلحات"العـائدات "للاطـلاع عـلى تعـريف       ). (ومـبادلين 
هـذه الحالـة، يـبرز التسـاؤل عمـا إذا كـان الحـق الضـماني في العـائدات ينبغي أن يحل محل الحق                  

 . يحصل المشتري على حقوق خالصة من الحق الضمانيالضماني في الموجودات المرهونة، حتى

ويحــتج أحــيانا بــأن الحــق الضــماني ينــبغي أن يــزول عــند البــيع، بافــتراض أن الدائــن      -٧١
المضـمون لا يتضـرر ببـيع الموجـودات خالصـة مـن حقـه الضماني ما دام يحتفظ بحق ضماني في                      

ون بالضرورة، لأن قيمة العائدات بـيد أن هـذه النتـيجة لـن تحمـي الدائن المضم      . عـائدات البـيع   
كما أن قيمة العائدات . كـثيرا مـا لا تكـون بمثل قيمة الموجودات المرهونة الأصلية لدى الدائن          
مـثل المسـتحقات المــتعذر   (كضـمانة للدائـن قـد تكـون قلـيلة أو معدومــة في كـثير مـن الأحـيان         

خــرى، قــد يصــعب عــلى وفي حــالات أ). تحصــيلها لأن المديــن بالمســتحقات غــير موســر مالــيا 
ويضاف إلى ذلك أن . الدائـن الـتعرف على العائدات، مما يجعل من مطالبته ا ضربا من الوهم   

العـائدات، حـتى وإن كانـت ذات قـيمة لـدى الدائـن المضمون، عرضة لأن يبددها البائع الذي             
على حق وأخـيرا، ربمـا يكـون دائـن آخر قد حصل        . يتسـلّمها، ممـا لا يـترك مـنها شـيئا للدائـن            

وهــذا . ضــماني في العــائدات باعتــبارها موجــودات مــرهونة أصــلية، وربمــا تكــون لـــه الأولويــة  
 .الاحتمال يكون واقعيا خصوصا في حالة المستحقات
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وفي حـين أن الـدول قـد اعـتمدت وجـا مخـتلفة لتحقـيق الـتوازن بـين مصـالح الدائنين             -٧٢
المانحين الحائزين لها، ينص معظمها على      المضـمونين ومصـالح مشـتري الموجـودات المرهونة من           

أن الحـق الضـماني ينـبغي أن يظـل قائمـا بعـد الـنقل حـتى وإن كـان الدائن المضمون قادرا على                  
ولا يعــني ذلــك أن الدائــن المضــمون سيحصــل عــلى الســداد  . المطالــبة بحــق في العــائدات أيضــا 

المضمون الذي يتمسك بحقوق وبمـا أن الحـق الضـماني يضـمن الـتزاما، لا يمكن للدائن             . مـرتين 
. في الموجــودات وفي العــائدات أن يطالــب بأكــثر مــن مســتحقاته أو يحصــل عــلى أكــثر مــنها     

ويـأخذ الدلـيل موقفـا يـرى، كمـبدأ عـام، ضـرورة احـتفاظ الدائـن المضـمون بحقـه الضماني في             
أو نقلها الموجـودات المـرهونة الأصـلية وكذلـك بحقـه الضـماني في العـائدات المتأتـية مـن بـيعها                      

 ).٦٧ و٤٠ و٣٩ و٣١ و١٩انظر التوصيات (بشكل آخر 

غـير أن معظـم الـدول تعـترف باستثنائين من تطبيق المبدأ العام القاضي باستمرار الحق                  -٧٣
ــل الدلــيل       ــد بــيعها، وكذلــك يفع ويتصــل الاســتثناء الأول  . الضــماني راهــنا لــلموجودات بع

انظــر ( بالبــيع خالصــا مــن الحــق الضــماني  بالحــالات الــتي يــأذن فــيها الدائــن المضــمون صــراحة 
فقد يأذن الدائن المضمون ببيع، من هذا القبيل، مثلا، لأن   )). أ(، الفقـرة الفرعـية      ٧٧التوصـية   

العـائدات تكفـي لـتأمين سداد الالتزام المضمون أو لأن المانح يقدم موجودات أخرى كضمان              
 ملاحظة أن هذا الاستثناء لا ينطبق في        غير أنه ينبغي  . لتعويضـه عن فقدان الموجودات المرهونة     

الحـالات الـتي يـأذن فـيها الدائـن المضمون بالبيع، ولكنه لا يأذن للمانح بالبيع خالصا من الحق                
 .وفي هذا الحالات يحصل المشتري عموما على الموجودات خاضعة للحق الضماني. الضماني

يها إذن الدائن المضمون لأن طبيعة ويشـير الاسـتثناء الـثاني إلى الحـالات الـتي يسـتنتج ف            -٧٤
الموجـودات المـرهونة تجعلـه يتوقع بيعها خالصة من الحق الضماني، أو حيثما كان من المصلحة                 

وقـد أطــرت الـدول هــذا الاســتثناء   . الفضـلى لجمــيع المعنـيين بــيعها خالصـة مــن الحـق الضــماني    
 .تاليةسيرد في الفقرات ال الثاني بعدد من الطرق المختلفة على نحو ما

  
  ج سياق العمل المعتاد  -أ 

وثمـة ـج شـائع، يتـبعه العديـد مـن الـدول، ويـنص عـلى أن قـيام المـانح، ضمن سياق                          -٧٥
عملـه المعـتاد، ببيع الموجودات المرهونة المؤلفة من مخزونات يفضي تلقائيا إلى زوال أي حقوق          

في من جانب المشتري أو    ضـمانية للدائـن المضـمون في تلـك الموجـودات، دون أي إجـراء إضـا                
وتســتتبع هــذه القــاعدة عــدم انطــباق الاســتثناء حيــنما يجــري بــيع   . الــبائع أو الدائــن المضــمون

ــيع بموجــودات بخــلاف        ــنما يتصــل الب ــلمانح أو حي ــتاد ل المخــزونات خــارج ســياق العمــل المع
ير المانح، المخـزونات؛ ولا يـزيل هـذا البيع الحق الضماني ويجوز للدائن المضمون، في حالة تقص       
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ما لم يكن الدائن    (أن يـنفّذ حقـه الضـماني تجـاه الموجـودات المـرهونة الموجـودة لـدى المشـتري                    
وقـد يمثّل البيع ذاته تقصيرا يعطي  ). المضـمون قـد وافـق عـلى البـيع خالصـا مـن الحـق الضـماني              

 الدائـن المضـمون حقـا في إنفـاذ حقوقـه الضـمانية حيـثما كـان اتفاق الضمان ينص على ذلك،           
 .وإلا فلا يمكن للدائن المضمون إنفاذ حقوقه الضمانية إلى حين حدوث تقصير

ويســتوجب هــذا الــنهج تلبــية اشــتراطين لبــيع الموجــودات المــرهونة خالصــة مــن الحــق    -٧٦
أولهمـا، يجـب أن يكـون بـائع الموجـودات المـرهونة ممارسا لبيع الموجودات من ذلك             . الضـماني 

كما لا يمكن . جـودات المـرهونة شـيئا لا يبـيعه البائع في العادة       الـنوع؛ ولا يمكـن أن تكـون المو        
للـبائع إتمـام البيع على نحو مخالف لما يتبعه في المعتاد، كأن يعمد إلى بيعها خارج قنوات توزيعه     

كمـــا هـــو الحـــال إذا كـــان الـــبائع لا يبـــيع في العـــادة إلا لـــتجار الـــتجزئة ثم بـــاع  (الاعتـــيادية 
والاشـتراط الـثاني هـو يجب أن يكون المشتري على           ). تاجر جملـة  الموجـودات موضـع القصـد ل ـ      

للاطلاع على قاعدة تفسير (معـرفة بـأن البـيع يخـل بحقوق دائن مضمون بمقتضى اتفاق ضمان       
ويكون هذا هو الحال ). ، انظـر المقدمـة، الفـرع بـاء، المصـطلحات        "المعـرفة "المقصـود بمصـطلح     

ــيع مم ــ   ومــن ناحــية  . نوع بموجــب شــروط اتفــاق الضــمان  مــثلا إذا كــان المشــتري يعــلم أن الب
 .أخرى، فإن مجرد علم المشتري بأن الموجودات خاضعة لحق ضماني لا يكفي

اتساقه مع ما هو متوقع، من الناحية التجارية،        " سياق العمل المعتاد  " ومـن مـزايا ـج        -٧٧
 بالفعل حتى يتسنى   وهو ما يجب عليه   (مـن قـيام المـانح ببـيع مخـزوناته مـن الموجودات الملموسة               

، ومـن أخـذ المشـتري الموجـودات الملموسـة خالصة من الحقوق الضمانية             )لــه الاسـتمرار مالـيا     
وبـدون هذا الاستثناء من تطبيق مبدأ استمرار الحق الضماني قائما في الموجودات التي           . القائمـة 

لموسـة ضــمن  في حـوزة المشــتري، سـتعاق إلى حــد بعـيد قــدرة المـانح عــلى بـيع الموجــودات الم     
ــلى          ــة ع ــبات الواقع ــتحروا عــن المطال ــلى المشــترين أن ي ــه ســيكون ع ــتاد، لأن ــه المع ســياق عمل

ومن شأن هذا الوضع أن يؤدي إلى رفع تكاليف المعاملات . الموجـودات الملموسـة قبل شرائها    
 .بشدة ويعطل المعاملات الجارية ضمن السياق المعتاد تعطيلا كبيرا

أيضــا أساســا بســيطا وشــفّافا للبــت في جــواز بــيع  " ل المعــتادســياق العمــ"ويوفــر ــج  -٧٨
فقيام تاجر معدات مثلا ببيع معدات إلى . الموجـودات الملموسـة خالصـة مـن الحقـوق الضمانية       

مصـنع ليسـتخدمها في مصـنعه هو بوضوح عملية بيع لمخزونات في سياق عمل التاجر المعتاد،              
وتتسق هذه . مـن أي حقـوق ضـمانية لدائـني الـتاجر     ويـأخذ المشـتري تلقائـيا المعـدات خالصـة        

النتـيجة مـع توقعـات جميع الأطراف، ومن حق المشتري بالتأكيد أن يفترض أن كلا من البائع            
أما إذا . والدائـن المضـمون للـبائع ينـتظران إتمـام البـيع مـن أجـل در عائدات من المبيعات للبائع                    

جر آخر، فلن يفترض أنه يبيع شيئا في سياق     قـام الـتاجر ببـيع عـدد كـبير مـن الآلات جملـة لـتا                
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وبالمــثل، فــإن بــيع صــاحب مطــبعة آلات طــباعة قديمــة لــن يكــون بــدوره ضــمن . عملــه المعــتاد
وفي معظــم الحــالات، ســيكون واضــحا للمشــتري، أو مــن   . أعمــال صــاحب المطــبعة المعــتادة 

ولهـذه الأسباب،  . اداليسـير لــه الـتأكد، مـا إذا كـان البـيع يقـع ضـمن سـياق عمـل الـبائع المعـت                 
 )).أ(، الفقرة الفرعية ٧٨انظر التوصية (اعتمد الدليل ج سياق العمل المعتاد 

وفـيما يـتعلق بالبـيع الـذي يجري بوضوح خارج سياق العمل المعتاد للمانح، أو ما إذا             -٧٩
كـان هـناك تسـاؤل عـلى الأقـل في ذهن المشتري، فما دامت الحقوق الضمانية للدائن خاضعة                   

ــلحقوق الضــمانية، يمكــن للمشــتري أن يحمــي نفســه بالبحــث في       لل تســجيل في ســجل عــام ل
السـجل لمعـرفة مـا إذا كانـت الموجودات التي سيشتريها خاضعة لحق ضماني، وأن يلتمس، في            

 .هذه الحالة، من الدائن المضمون تحرير الموجودات من ذلك الحق الضماني

ري الموجـودات المـرهونة أن يأخذها خالصة    ويجـوز في بعـض الولايـات القضـائية لمشـت           -٨٠
مـن الحـق الضـماني، حـتى وإن كانـت المعاملـة خـارج سياق العمل المعتاد للبائع، إذا ما كانت                    

ــتكلفة    ــواد زهــيدة ال ــو أن قوانــين       . الموجــودات م ــذا الــنهج ه ــر لتــبرير ه ــذي يذك وســبب ال
مح بتسجيل الحق الضماني في    المعـاملات المضـمونة، في تلـك الولايات القضائية، إما أا لا تس            

سـلعة زهـيدة الـتكلفة أو لأن تكالـيف التسـجيل مـرتفعة مقارنـة بـتكلفة السـلعة وأنـه ليس من             
وفي مقـابل ذلـك، فقـد يـرى أن مـن المسـتبعد أن يعمـد دائـن         . العـدل تحميـلها لمشـتري السـلعة    

كانـت زهــيدة  مضـمون إلى إنفـاذ حقـه الضــماني في الموجـودات الكائـنة لـدى المشــترى إذا مـا        
كمـا إن تحديـد ماهـية الأشياء التي تكلفتها زهيدة بما يكفي لاستثنائها على هذا              . الـتكلفة بحـق   

الـنحو سـيؤدي إلى وضـع حدود اعتباطية يتعين تنقيحها باستمرار تبعا لتقلبات التكلفة الناشئة     
فيا خاصــا ولهــذه الأســباب، لا يعــتمد الدلــيل اســتثناء إضــا . عــن التضــخم وغــيره مــن العوامــل 

 .بالسلع الزهيدة التكلفة

وتنشـأ خــيارات سياسـاتية أكــثر صـعوبة في الحالــة غـير الشــائعة نسـبيا الــتي تـباع فــيها        -٨١
وفي بعض الدول،   . الموجـودات عـدة مـرات ولا يجـري أي بـيع في سـياق العمـل المعـتاد للـبائع                    
") المشتري النائي ("فـإن المشـتري الـذي يشتري موجودات من بائع كان قد اشتراها من المانح      

ويتـبع هـذا النهج لأنه سيكون من الصعب على   . يحصـل علـيها خالصـة مـن الحقـوق الضـمانية        
وفي . المشـتري الـنائي أن يكتشـف وجـود حق ضماني منحه مالك سابق للموجودات المرهونة              

كـثير مـن الأحـيان لا يـدري المشـتري الـنائي أن ذلـك المـالك سـبق لــه امـتلاكها في وقت ما،                          
والمشكلة مع هذا النهج هو . بالـتالي ليسـت ثمـة سبب يدفعه للبحث تحت اسم المالك السابق            و

أنـه يخـلّ بموثوقـية الحـق الضـماني الذي يمنحه البائع لأن من المحتمل بيع الموجودات دون معرفة                    
ولهــذا . الدائــن المضــمون إلى مشــتر نــاء إمــا عفــوا وإمــا بنــية مبيــتة لــتجريده مــن الحــق الضــماني
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سـبب، تنص دول أخرى على أنه عندما يأخذ مشتري الموجودات ملموسة تلك الموجودات         ال
خالصـة مـن حـق ضـماني مـنحه بائعها، فسوف يأخذها المشتري النائي أيضا خالصة من الحق                   

وفي هـذه الـدول، إذا اشـترى المشـتري الـنائي مـن بـائع كـان قد اشترى الموجودات               . الضـماني 
ل المشتري النائي على الممتلكات خاضعة للحق الضماني،      خاضـعة لحـق ضـماني، فسـوف يحص        

وحفاظــا عــلى . مــا لم يكــن البــيع الــنائي نفســه يقــع ضــمن ســياق العمــل المعــتاد لمنشــأة الــبائع  
الاتسـاق مـع الـنهج المعـتمد فـيما يتعلق بالبيع في سياق العمل المعتاد، يوصي الدليل بأنه عندما       

ودات خالصــة مــن حــق ضــماني مــنحه فــيها   يــأخذ مشــتري موجــودات ملموســة تلــك الموج ــ 
وإذا ). ٧٩انظر التوصية (بائعهـا، فـإن المشـتري النائي يأخذها أيضا خالصة من الحق الضماني       

أخذهـا الـبائع خاضـعة لـلحق الضـماني، فسـوف يأخذهـا المشـتري الـنائي أيضـا خاضعة للحق                      
 .الضماني

وصـا في الـتجارة الدولية، ما    ومـن العـيوب المحـتملة في ـج سـياق العمـل المعـتاد، خص                -٨٢
ينشـأ في الحـالات المحدودة التي لا يكون واضحا فيها للمشتري ماهية الأنشطة المندرجة ضمن               

ورغـم ذلـك، فمـن المـرجح جـدا في أي علاقـة طبيعـية بين        . سـياق العمـل المعـتاد لمنشـأة الـبائع        
الــذي يــزاولـه الــبائع، المشــتري والــبائع أن يكــون المشــتري عــلى معــرفة بــنوع العمــل الــتجاري 

ومــن ثم، فــإن . ويكــون ســياق العمــل المعــتاد في هــذه الحــالات متســقا مــع توقعــات الطــرفين    
وعند الموازنة ترجح . الحـالات الـتي يحـدث فـيها هذا الالتباس محدودة في واقع الممارسة العملية     

ة ويتيح للدائنين ويسهل هذا النهج التجار. كفـة مزايا ج سياق العمل المعتاد على كفة عيوبه       
المضــمونين وللمشــترين حمايــة مصــالح كــل مــنهم بصــورة فعالــة ومجديــة الــتكلفة دون إخــلال    

 .بالعمل على تشجيع توفير الائتمان المضمون
  
  ج حسن النية   -ب 

اتـبع الكـثير مـن الـدول وجـا مخـتلفا لتحديد ما إذا كان لمشتري الموجودات المرهونة                  -٨٣
 في ملكيـتها خالصـة مـن الحقــوق الضـمانية الـتي كـان بائعهـا قـد أنشــأها         أن يحصـل عـلى الحـق   

وفي هــذه الــدول، يــأخذ مشــتري موجــودات تلــك الموجــودات خالصــة مــن أي حقــوق . فــيها
أي دون النظر إلى ما إذا كان البيع قد تم في سياق        (ضـمانية إذا مـا كان قد اشتراها بحسن نية           

لأغراض هذا " حسـن النية  "ول صـيغا مخـتلفة لـتعريف        وقـد اعـتمدت الـد     ). عمـل الـبائع المعـتاد     
وعـلى سـبيل المـثال، في بعـض الـدول يقع على عاتق المشتري واجب التحقق مما إذا           . الاختـبار 

كانــت الموجــودات خاضــعة لحــق ضــماني، بيــنما لا تفــرض دول أخــرى هــذا الواجــب عــلى     
 .المشتري
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ــية مفه ــ    -٨٤ ــنهج أن حســن الن ــنظم  ومــن الحجــج الداعمــة لهــذا ال وم معــروف في جمــيع ال
وتورد . القانونـية وأن هـناك خـبرة كبيرة في تطبيق هذا المفهوم على الصعيدين الوطني والدولي               

حجـة أخـرى وهـي أنـه ينـبغي أن يكـون هـناك افـتراض بـأن المشتري يتصرف بحسن نية ما لم                    
لفة وثمــة حجــة أخــرى مؤداهــا أن هــذا الــنهج يــرفع عــن كــاهل المشــتري الــتك . يثبــت العكــس

غـير أن مشكلة هذا النهج هو تركيزه على معيار       . والوقـت المتصـلين بإجـراء بحـث في السـجل          
بـدلا مـن التركيز على   ) ممـا يـثير أيضـا مسـائل اسـتدلالية     (ذاتي متصـل بمعـرفة المشـتري ونوايـاه         

 .التوقعات التجارية لجميع الأطراف المعنية بالمعاملة
  

  حقوق المستأجر       ‘٣‘ 
ا نـزاع عـلى الأولويـة بـين حائـز حق ضماني في موجودات ملموسة منحه           ينشـأ أحـيان    -٨٥

والسؤال المطروح في هذا السياق . فـيها مالكهـا أو مؤجـرها وبـين مسـتأجر لـتلك الموجـودات           
لـيس عـن جـواز حصـول المسـتأجر بـالفعل عـلى الموجـودات خالصـة من الحق الضماني، بمعني                     

 ما إذا كان الحق الضماني لا يمس بحق المستأجر         بـل السـؤال هـو     . انقطـاع الحـق الضـماني فـيها       
والمســألة . في اســتخدام الموجــودات المســتأجرة بالأحكــام والشــروط المحــددة في اتفــاق الإيجــار  

الرئيسـية هـي مـا إذا كان من الممكن، إذا ما بدأ حائز الحق الضماني في إنفاذ حقه، أن يستمر                     
نفاذ ما دام يدفع الإيجار ويتقيد بشروط الإيجار   المسـتأجر في اسـتخدام الموجودات رغم هذا الإ        

والمــبدأ العـام الــذي ســبقت مناقشـته أعــلاه فـيما يــتعلق بالمشــترين منطـبق هــنا بالمــثل     . الأخـرى 
فـالموجودات، مـن حيـث المـبدأ، تخضـع لـلحق الضـماني، ومن ثم،         ). ٧٢-٧٠انظـر الفقـرات     (

انح، حتى وإن أدى ذلك إلى وقف يجـوز للدائـن المضـمون إنفـاذ حقـه الضـماني لـدى تقصير الم            
 .المستأجر عن استخدام الموجودات بمقتضى عقد الإيجار

وعــلى غــرار حالــة مشــتري الموجــودات الملموســة الخاضــعة لحــق ضــماني ســابق عــلى    -٨٦
ولا ينقضي الحق الضماني في أي . الشـراء، تعـترف الكثير من الدول باستثناءين لهذا المبدأ العام     

 الدائـن المضـمون يقتصـر، طـيلة مـدة عقـد الإيجـار، عـلى مصـلحة المؤجـر           غـير أن حـق  . مـنهما 
المـانح في الموجـودات ويجـوز للمسـتأجر أن يستمر في التمتع باستخدام الموجودات بلا انقطاع      

 .وفقا لشروط عقد الإيجار

والاسـتثناء الأول هـو أن يكـون الدائـن المضـمون قد أذن للمانح بإبرام عقد إيجار غير                   -٨٧
ــالحق الضــماني مــتأ ــن     . ثر ب ــأذن دائ ــيع الموجــودات الملموســة، عــندما ي وعــلى غــرار حــالات ب

ويعتمد الدليل هذا . مضـمون بعقـد الإيجـار، لا تكـون ثمة أهمية لمعرفة المستأجر بالحق الضماني              
ويتصـل الاســتثناء الــثاني بالحــالات الــتي  )). ب(، الفقــرة الفرعــية ٧٧انظــر التوصــية (الاسـتثناء  
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 عمـل مؤجر الموجودات الملموسة هو تأجير الموجودات الملموسة من ذلك النوع،             يكـون فـيها   
وأن يكـون عقـد الإيجـار قـد أبـرم في سـياق العمـل المعـتاد لـلمؤجر وألا يكـون لـدى المستأجر                        

وتتوافر هذه  . معـرفة حقيقـية بـأن الإيجـار يخـل بحقـوق الدائـن المضمون بمقتضى اتفاق الضمان                 
ثال إذا ما كان المستأجر يعلم أن اتفاق الضمان الذي أنشأ هذا الحق يمنع    المعـرفة عـلى سبيل الم     

غـير أن مجـرد المعـرفة بوجـود الحق الضماني، سواء            . بوجـه محـدد المـانح مـن تـأجير الموجـودات           
نشـأت المعـرفة بـرؤية المسـتأجر إشـعارا مسجلا في نظام تسجيل الضمانات أو بوسيلة أخرى،                 

ــوق الم   ــي لإبطــال حق ــة     . ســتأجرلا يكف ــبارات سياســاتية مماثل ــتثناء إلى اعت ــذا الاس ويســتند ه
للاعتـبارات المتصـلة بالاسـتثناء المـناظر في حالـة بـيع الموجودات الملموسة في سياق عمل البائع                   

 ). أعلاه٧٣، والفقرة )ب(، الفقرة الفرعية ٧٨انظر التوصية (المعتاد 

 أن يعــالج أيضــا مسـألة الإيجــار مــن  ويجـب عــلى أي نظـام فعــال لــلمعاملات المضـمونة    -٨٨
ففــي الحــالات الــتي تعتــبر حقــوق مســتأجر الموجــودات الملموســة غــير مــتأثرة بــالحق     . الــباطن

الضــماني الــذي يمــنحه فــيها المؤجــر، يــرى أن مــن المناســب بوجــه عــام ألا تــتأثر أيضــا حقــوق   
ج المعتمد فيما وحفاظـا عـلى الاتسـاق مـع الـنه     . مسـتأجرها مـن الـباطن بذلـك الحـق الضـماني           

يـتعلق بالمعـاملات في سـياق العمـل المعـتاد، يوصـي الدلـيل بتطبـيق تلـك القـاعدة عـلى حالات             
 ).٧٩انظر التوصية (الإيجار من الباطن 

  
  حقوق المرخص لـه          ‘٤‘ 

إن المســـائل نفســـها الـــتي ســـبقت مناقشـــتها أعـــلاه تنشـــأ أيضـــا في ســـياق ترخـــيص     -٨٩
عة لحـق ضـماني ينشـئه مـانح الترخـيص، والمـبدأ العام المنطبق               الموجـودات غـير الملموسـة الخاض ـ      

عـلى بـيع الموجـودات الملموسـة وتأجيرهـا ينطبق أيضا على تراخيص الموجودات غير الملموسة             
ومـن ثم، فـإذا كـان الحق الضماني في موجودات غير ملموسة نافذا تجاه              ). ٧٦انظـر التوصـية     (

دات الموجـودة في حوزة الشخص المرخص لـه ا       الأطـراف الثالـثة، فسـوف يسـتمر في الموجـو          
 ).٧٨ و٧٧انظر التوصيتين (ما لم ينطبق على الحالة أي من الاستثناءين التاليين 

والاسـتثناء الأول الـذي يعـترف بـه معظم الدول لـه فرعان يتبعان مسار القاعدة المتعلقة       -٩٠
ار، فحيثما يأذن الدائن للمرخص وعـلى غـرار عقود الإيج   . ببـيع الموجـودات الملموسـة وتأجيرهـا       

لـه، يأخذ المرخص لـه الموجودات خالصة من الحق الضماني وليس ثمة أهمية لما إذا كان المرخص                 
، الفقرة الفرعية ٧٧انظر التوصية  (ويعتمد الدليل هذا الاستثناء     . لـــه عـلى معرفة بالحق الضماني      

 )).ب(
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الات الاستثناء المشاة بشأن بيع الموجودات      المـناظر أيضـا لح ـ    (وينشـأ الاسـتثناء الـثاني        -٩١
في حالـة منح ترخيص غير حصري في ممتلكات غير ملموسة حيثما كان             ) الملموسـة وتأجيرهـا   

عمــل مــانح الترخــيص إعطــاء تراخــيص غــير حصــرية لهــذه الموجــودات وجــرى الترخــيص في   
بأن الترخيص ينتهك سـياق العمـل المعـتاد لمـانح الترخـيص ولم يكـن المـرخص لــه عـلى معرفة                   

)). ج(، الفقــرة الفرعــية ٧٨انظــر التوصــية (حقــوق الدائــن المضــمون بموجــب اتفــاق الضــمان 
وأســوة بحــالات بــيع الموجــودات الملموســة وتأجيرهــا، فــإن مــن المســلّم بــه بوجــه عــام أن هــذه 

ن المعـرفة تـتوافر عـلى سـبيل المـثال إذا مـا كـان الشـخص المـرخص لــه يعـلم بـأن اتفـاق الضما                       
غير أن . المنشـئ لهـذا الحـق الضـماني يمـنع بوجـه خـاص المـانح مـن منح تراخيص في الممتلكات            

ــام تســجيل           ــن إشــعار مســجل في نظ ــيه م ــرفة بوجــود الحــق الضــماني، المســتدل عل مجــرد المع
 .الضمانات، لا يكفي لإبطال حقوق الشخص المرخص لـه

ر عــلى التراخــيص غــير الحصــرية  ومــن المهــم ملاحظــة أن هــذا الاســتثناء الــثاني يقتص ــ  -٩٢
أي الـرخص الـتي لا يكـون المرخص لـه بمقتضاها هو المرخص لـه      (لـلموجودات غـير الملموسـة       

الوحـيد والحصـري لحـق الملكـية الفكرية المشمول بالرخصة، مثلما هو الحال في البرامجيات التي        
المانح يعمل في  وحيثما كان   . ولا ينطـبق عـلى التراخـيص الحصـرية        ) تـوزع عـلى نطـاق واسـع       

ــلحق الضــماني في         ــز ل ــن المضــمون الحائ ــإن الدائ مجــال ترخــيص الموجــودات غــير الملموســة، ف
ــدر        ــيام المــانح بإعطــاء تراخــيص غــير حصــرية في الموجــودات ل ــتوقع ق الموجــودات عــادة مــا ي

ويضـاف إلى ذلـك أنـه مـن غير المعقول توقّع أن يقوم الشخص المرخص لـه بمقتضى                 . إيـرادات 
غـير حصـري بالبحـث في السجل العام للحقوق الضمانية من أجل التأكّد من وجود    ترخـيص   

ومــن جهــة أخــرى، فــإن إعطــاء ترخــيص   . حقــوق ضــمانية في الممــتلكات المــرخص لـــه فــيها  
حصـري في الموجـودات ملموسـة يحصـل بمقتضاه الشخص المرخص لــه على الحق الحصري في       

عـالم أو حـتى في إقلـيم بعينه هو بوجه عام معاملة     اسـتخدام تلـك الموجـودات في شـتى أرجـاء ال           
رغم أا (وغالـبا مـا تخـرج تلـك المعـاملات عـن سياق العمل المعتاد لمانح الترخيص             . تفاوضـية 

قـد تكـون أيضـا في سـياق عمـل مانح الترخيص المعتاد إذا كان مانح الترخيص يعمل في مجال                     
مـر في كـثير مـن الحالات في مجال    الـتفاوض عـلى مـنح رخـص حصـرية، مثـلما يكـون علـيه الأ            

ومن المعقول في حالة الترخيص الحصري توقّع أن يبحث         ). صـناعة السـينما عـلى سـبيل المـثال         
الشـخص المـرخص لــه في السـجل العـام لـلحقوق الضـمانية لاستبانة ما إذا كانت الموجودات                     

نازل مناسب أو   المـرخص لــه فـيها خاضعة لحق ضماني أنشأه مانح الترخيص والحصول على ت              
 .تخفيض مناسب لمرتبة الأولوية
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وأخـيرا، يجـب أن يعـالج أي نظـام لـلمعاملات المضـمونة حالات الترخيص من الباطن                -٩٣
وعلى غرار حالات التأجير والبيع، ثمة حجة  . أسـوةً بحالـة بـيع الموجـودات الملموسـة وتأجيرها          

 بـأي حق ضماني ينشئه المانح       قويـة تؤيـد كفالـة عـدم تأثـر الشـخص المـرخص لــه مـن الـباطن                   
الأصـلي للترخـيص في الحـالات الـتي يعتـبر القـانون أن الحـق الضـماني لا يمـس الترخـيص نفسه             

 ).٧٩انظر التوصية (فيها 
  

   إليهم بوجه آخر بلا عوض              نقول حقوق الموهوب لهم والم           ‘٥‘ 
؛ وهو عادة أي بلا عوض(رهونة على سبيل الهبة   الموجودات  متلقي الم تخـتلف وضـعية      -٩٤

بعـض الاخـتلاف عـن وضـعية مـن يشـتريها أو من تنقل       ) "الموصـى له  "، وأيضـا  "الموهـوب له  "
، فليس هناك دليل    لقاء عوض  إليه لم يحصل عليها      نقولوحيث إن الم   .إلـيه بوجـه آخـر بعـوض       

 تعويلاموضـوعي يثبـت أنـه كـان يعـول عـلى ملكية المانح لها التي تبدو في الظاهر غير مرهونة                   
ه موجودات وبين ـومـن ثم، ففـي حالـة الـنـزاع عـلى الأولوية بين من وهبت ل        .  بمصـلحته  يضـر 

، توجــد حجــة قويــة تؤيــد إعطــاء الأولويــة للدائــن  الــناقلحائــز حــق ضــماني فــيها ممــنوح مــن  
المضـمون، حـتى في الظروف التي لم يكن فيها الحق الضماني نافذا على نحو آخر تجاه الأطراف            

 ثانــية تؤيــد هــذا الــنهج، وهــي أنــه عــندما يكــون الموجــود المــرهون هــو    وهــناك حجــة. الثالــثة
ــبة، لا تكــون هــناك    ــائدات"موضــوع اله ــا     " ع ــن المضــمون عــلى أ ــيه الدائ ــنظر إل يمكــن أن ي

وبعــض الــدول تعــتمد هــذا الــنهج، في حــين أن كــثيرا مــنها تتــبع    . موجــودات مــرهونة بديلــة 
ين الآخـرين لا تكـون إلا للحقوق الضمانية التي   القـاعدة العامـة وهـي أن الأولويـة عـلى المطالـب       

ومعنى هذا أن الحق الضماني النافذ تجاه الأطراف الثالثة        . أصـبحت نـافذة تجـاه الأطـراف الثالثة        
وتقتصر حالات الاستثناء على    ) ٧٦انظـر التوصـية     (يتـبع الموجـودات الـتي في يـد المـنقول إلـيه              

  التوصـــياتانظـــر (تأجرين أو المـــرخص لهـــم المـــنقول إلـــيهم بعـــوض، مـــثل المشـــترين أو المس ـــ
 إلـيه في سياق العمل  لاًه أبـدا مـنقو   ــوبتطبـيق هـذه القـاعدة، لـن يصـبح الموهـوب ل          ). ٧٩-٧٧

المعـتاد ولـن يحصل على الموجودات خالصة من أي حق ضماني إلا إذا كان هذا الحق الضماني     
 .غير نافذ تجاه الأطراف الثالثة

  
  ذات الأفضلية    أولوية المطالبات  )د( 

 سمــة تكيــيففي كــثير مــن الــدول، وكوســيلة لتحقــيق أهــداف اجتماعــية عامــة، يعــاد   -٩٥
بعـض المطالـبات غـير المضـمونة لتصـبح مطالـبات ذات أفضـلية وتعطـى لهـا الأولوية، في نطاق                      

 وفي بعض الحالات   .إجـراءات الإعسـار أو حـتى خارجهـا، عـلى سائر المطالبات غير المضمونة              
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بمـا فـيها المطالـبات المضـمونة المسـجلة من           ،  المطالـبات المضـمونة   عـلى   ولويـة أيضـا      الأ تنسـحب 
فمطالـبات الموظفـين بـالأجور غـير المدفوعـة والدولـة بالضرائب غير المسددة، على سبيل            . قـبل 

ونظرا إلى . المـثال، تعطـى الأولويـة، في بعـض الـدول، على الحقوق الضمانية الموجودة من قبل             
اف الاجتماعـية مـن ولايـة قضـائية إلى أخـرى، فـإن طـابع هـذه المطالبات على         اخـتلاف الأهـد   

وعلاوة على ذلك، .  لها يتباينان أيضا إلى حد ماتمنحوجـه الدقـة وكذلـك مـدى الأولويـة التي       
 نــافذة تجــاه صـبح يجـب في كــثير مـن الــدول تسـجيل بعــض هــذه المطالـبات عــلى الأقـل لكــي ت     

 .رط دول أخرى التسجيل لتحقق النفاذ تجاه الأطراف الثالثةالأطراف الثالثة، في حين لا تشت

أما . فضلية هي إمكانية تعزيز هدف اجتماعي ما      الأومـزية إقـرار هـذه المطالبات ذات          -٩٦
وعيب  .العيـب الـذي يمكن أن تنطوي عليه فيتوقف إلى حد كبير على مدى اشتراط تسجيلها    

 أو يتعذر عادة على الدائنين المحتملين معرفة المطالـبات التفضـيلية غـير المسـجلة هـو أنـه يصـعب        
. ب عن الائتمان المضمون   رغِّ يـزيد من عدم التيقن ومن ثم ي        أمـر وجـود هـذه المطالـبات، وهـو         

ومع ذلك فحتى المطالبات . وهـذا العيـب بعيـنه لا يؤثـر في المطالـبات الـتي تسـتوجب التسجيل               
والسبب في ذلك .  الائتمان المضمون وكلفته توافر علىالتفضـيلية المسـجلة يمكن أن تؤثر سلبا         

 هـذه المطالـبات تـنقص مـن القـيمة الاقتصـادية لـلموجودات بالنسـبة للدائن               لمَّـا كانـت   هـو أنـه     
المضـمون، فإن الدائنين يعمدون في كثير من الأحيان إلى تحميل المانح العبء الاقتصادي لتلك               

لغ المقــدر لــتلك المطالــبات مــن الائــتمان  المطالــبات، وذلــك بــزيادة ســعر الفــائدة أو بخصــم المــب 
 .المتاح

وتحاشـيا للترغيـب عـن الائـتمان المضـمون، خفـض كـثير من الدول في الآونة الأخيرة                    -٩٧
والاتجاه . مـن عـدد المطالـبات التفضـيلية الـتي تعطـى لهـا الأولوية على الحقوق الضمانية القائمة                

 المطالـبات إلا عند انعدام وسيلة فعالة أخرى  السـائد في التشـريعات الحديـثة هـو ألاَّ تنشـأ هـذه       
 تحقق حماية ففـي بعـض الولايـات القضـائية، مثلا، ت         . لتلبـية الهـدف الاجـتماعي المنشـود أصـلا         

العـائدات الضـريبية بـتوفير حوافـز تدفـع مديـري الشـركات إلى معالجـة المشـاكل المالـية بسرعة               
لـبات المـتعلقة بـالأجور محمـية مـن خلال      وإلاّ تعرضـوا للمسـاءلة الشخصـية، بيـنما تكـون المطا           

وعـلاوة عـلى ذلـك، سعى كثير من الدول أيضا إلى الحد من أثر المطالبات                . صـندوق عمومـي   
التفضـيلية عـلى توافـر الائـتمان المضـمون بفـرض حـد أقصـى عـلى المـبلغ الذي يمكن أن يسدد                     

 .للسداد إليهستخدم تن للمطالب ذي الأفضلية أو نسبة من المبلغ المحقق عند الإنفاذ يمكن أ

وفي حــال الســماح بوجــود مطالــبات تفضــيلية، ينــبغي أن تكــون القوانــين الــتي ترســي  -٩٨
تلــك المطالــبات واضــحة وشــفافة بمــا يكفــي لــتمكين الدائــن مــن حســاب المقــدار المحــتمل            

وقد حقّقت بعض الدول ذلك الوضوح وتلك   . للمطالـبات المفضـلة مقدمـا ومـن حمايـة نفسـه           
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وحقّقت دول  .  بإدراج جميع المطالبات التفضيلية في قانون واحد أو في مرفق للقانون           الشـفافية 
، وبعـدم إعطاء  عمومـي أخـرى هـذه النتـيجة باشـتراط تسـجيل المطالـبات التفضـيلية في سـجل                

غير أنه عندما تعتمد    . تلـك المطالـبات الأولويـة إلا عـلى الحقـوق الضـمانية المسـجلة بعـد ذلك                 
. الـثاني، تـزول معظـم الأسـباب الجوهـرية الكامـنة وراء المطالبات التفضيلية        الـدول هـذا الـنهج       

 رجحن عـددا مـن هـذه المطالـبات تنشـأ قبـيل إجـراءات الإعسـار ومـن ثم مـن غـير الم                 لأذلـك   و
ويسعى الدليل إلى تحقيق التوازن فيما يتعلق بالمطالبات . نشـوء ائـتمان مضـمون بعـد تسـجيلها         

  نوعاً هذه المطالباتبتسـجيلها، بـل بالتوصـية بـأن يحد القانون من      ذات الأفضـلية لا بالتوصـية       
 عــلى الســواء، وبــأن توصــف هــذه المطالــبات التفضــيلية في القــانون، طالمــا وجــدت،    ومقــداراً

بطـريقة واضـحة ومحـددة بمـا يكفـي لتمكين الدائنين المضمونين المحتملين من تقييم ما إذا كانوا            
 ).٨٠انظر التوصية  (سيقدمون الائتمان للمانح أو لا

  
  أولوية حقوق الدائنين بحكم القضاء      )هـ( 

 الأولوية للحق في إعطاءالقـاعدة العامـة في نظـم المعـاملات المضـمونة المعاصـرة        تتمـثل    -٩٩
غـير أنـه يجوز في   . الضـماني الـنافذ تجـاه الأطـراف الثالـثة عـلى حقـوق الدائـنين غـير المضـمونين              

أعلاه، أن يحصل صاحب مطالبة غير      ] ... [ ذلك في الفقرة   بعـض الدول، كما وردت مناقشة     
  من محكمة   أو أمر مؤقت    قضائي مضـمونة على حق في موجودات مدين بالحصول على حكم         

 المؤقت في سجل الحقوق الضمانية العام،       المحكمةأو أمر   القضائي  ضـد المديـن وتسجيل الحكم       
 ترتب حسب قواعد الأولوية العادية    ل بذلـك مطالـبة غـير مضمونة إلى مطالبة مضمونة            ويحـو .

 الدول إلى أبعد من ذلك فتنص على أنه عندما يتخذ الدائن غير المضمون    هـذه   وتذهـب بعـض     
مؤقت  أو أمر  قضائي للحصول على حكمالـتي يشـترطها القـانون الواجـب التطبـيق          الخطـوات 

ون لها الأولوية    الـتي يتمسـك ـا يمكـن في الواقـع أن تك ـ             الامتلاكـية قـوق   الح، فـإن    مـن محكمـة   
ويمـيز القـانون بـين هؤلاء الدائنين        . عـلى مطالـبات معيـنة مـن جانـب الدائـن المضـمون السـابق               

والدائـنين غـير المضـمونين الآخرين بسبب حرصهم على القيام بكل ما في استطاعتهم، بتكلفة           
ــتهم ضــد     ــيهمكــبيرة في كــثير مــن الأحــيان، لمــتابعة مطالب ــة، يســت . مدين خدم وتســهيلا للإحال

 على السواء،    وأمر مؤقت من محكمة    أدناه للإشارة إلى حكم قضائي    "  القضاء حكم"مصـطلح   
للإشارة إلى الدائن الذي حصل على حكم أو أمر " الدائـن بحكـم القضاء  "ويسـتخدم مصـطلح    
 . قضائي تجاه مدين

تعون وهـذه النتـيجة لا تجحـف بحـق الدائـنين العامين غير المضمونين الآخرين لأم يتم        -١٠٠
ــتا أو ي      ــنفقوا وق ــبام إلى أحكــام قضــائية ولكــنهم لم ي ــل مطال ــنفس الحقــوق في تحوي  صــرفواب
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ومـع هـذا، فتحاشـيا لإعطـاء الدائـنين بحكـم القضاء سلطات مفرطة في                . نفقـات للقـيام بذلـك     
عسار، كثيرا ما تنص    الإالـنظم القانونـية الـتي يجـوز فـيها حـتى لدائـن واحـد أن يـبدأ إجـراءات                      

لإعســار عــلى أنــه يجــوز لممــثل الإعســار إبطــال الحقــوق الضــمانية الناشــئة مــن أحكــام  قوانــين ا
وفي ولايات قضائية شتى،    . استصـدرت في غضـون فـترة زمنـية محـددة قبـيل إجراءات الإعسار              

 .تبطل إجراءات إعسار المدين حق ملكية الدائن بحكم القضاء أو لا تعترف به

 الحديثة في العادة هذا النوع من النـزاع على الأولوية         وتعـالج نظـم المعاملات المضمونة      -١٠١
فمن مصلحة الدائن بحكم القضاء     . بالموازنـة بـين مصالح الدائن بحكم القضاء والدائن المضمون         

ــية غــير مــرهونة في        ــيمة كاف مــن ناحــية أن يعــرف في وقــت معــين مــا إذا كانــت قــد تبقّــت ق
 وهناك من ناحية أخرى حجة قوية متعلقة .موجـودات المـانح مـن أجـل إنفـاذ الحكم القضائي           

بالسياســة العامــة تؤيــد حمايــة حقــوق الدائــن المضــمون باعتــبار أن الدائــن المضــمون قــد اعــتمد  
 . صراحة على حقه الضماني كأساس لتقديم الائتمان

 وتسـعى كـثير مـن الـدول إلى تحقـيق هذا التوازن بإعطاء أولوية للحق الضماني عموما                   -١٠٢
ية الدائـن بحكـم القضـاء في الموجـودات المـرهونة طالمـا أن الحـق الضماني أصبح             عـلى حـق ملك ـ    

وهذا هو المبدأ العام    . نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة قبل أن ينشأ حق ملكية الدائن بحكم القضاء               
 ).٨١انظر التوصية (الذي اعتمده الدليل 

اء، يوجد عادة استثناء وفي الـدول الـتي تسـعى إلى حمايـة حقـوق الدائـنين بحكـم القض ـ                -١٠٣
وعمومــا ينشــأ اســتثناء لحقــوق الدائــنين بحكــم القضــاء في حــال  .  علــيهالهــذه القــاعدة وقــيدان

 ســــلعوجــــود حقــــوق ضــــمانية احتــــيازية في الموجــــودات المــــرهونة غــــير المخــــزونات أو ال  
وتمنح الأولوية للحق الضماني الاحتيازي حتى وإن لم يكن نافذا وقت حصول           . الاسـتهلاكية 

 طالما أصبح الحق الضماني نافذا تجاه ،الدائـن بحكـم القضاء على حقوق في الموجودات المرهونة      
الأطـراف الثالـثة في غضـون فـترة السـماح المنطـبقة المنصوص عليها للحقوق الضمانية من هذا                 

وانـتهاج قـاعدة مناقضة من شأنه أن يعرض لمخاطر غير مقبولة مقدمي تمويل الاحتياز               . القبـيل 
يـن قدمـوا بـالفعل الائـتمان قـبل حصـول الدائـن بحكـم القضاء على حق ملكيته، مما يرغِّب                     الذ

 ).١٧٩انظر التوصية (عن تمويل الاحتياز 

أمـا القـيدان اللـذان يحـدان من القاعدة المذكورة أعلاه فيتصلان بالقيود المفروضة على        -١٠٤
 من ضرورة حماية الدائنين المضمونين   والقيد الأول نابع  .  الأولوية يعطيمقـدار الائـتمان الـذي       

الحالــيين مــن تقــديم ســلف إضــافية بــناء عــلى قــيمة موجــودات خاضــعة لحقــوق قائمــة بحكــم     
وفي الكثير من  . وينـبغي وجـود آلـية لإشـعار الدائـنين بـالحقوق القائمـة بحكـم القضاء                . القضـاء 
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بإخضاع الحقوق القائمة   الولايـات القضـائية التي يوجد فيها نظام تسجيل، يتأتى هذا الإشعار             
فــإذا لم يوجــد نظــام للتســجيل أو لم تخضــع الحقــوق القائمــة  . بحكــم القضــاء لــنظام التســجيل

بحكـم القضـاء لـنظام التسـجيل، فقـد يلـزم الدائـنون بحكـم القضـاء بإشـعار الدائـنين المضمونين                   
ئـن المضمون  كمـا قـد يقضـي القـانون باسـتمرار أولويـة الدا      . الحالـيين بوجـود الحكـم القضـائي      

أو بعد (بعد تسجيل الحق القائم بحكم القضاء      )  يومـا  ٦٠-٤٥ربمـا   (الحـالي لفـترة مـن الوقـت         
، لكي يتسنى للدائن    )اسـتلام الدائـن إشـعارا بحـق الدائـن بحكـم القضـاء في الموجودات المرهونة                

لي وكـلما ضاق الوقت المتاح للدائن المضمون الحا       . ذلـك لاتخـاذ خطـوات لحمايـة حقوقـه تـبعا           
للتصـرف حـيال وجـود الحقـوق القائمـة بحكـم القضـاء وكلما قلت علنية هذه الحقوق القائمة          

 في ســياق لفــتهبحكــم القضــاء، زاد الــتأثير الســلبي لاحــتمال وجودهــا عــلى توافــر الائــتمان وك 
المعـاملات الائتمانـية الـتي تـنص عـلى تقـديم الائتمان في فترات مختلفة بعد إبرام اتفاق الائتمان              

 "). لف آجلةس("

ويوصـي الدلـيل بضـرورة إشـعار الدائن المضمون المسجل وبأن تقتصر أولوية أي حق              -١٠٥
 ٦٠-٣٠مثلا، (ضـماني عـلى الائـتمان المقـدم من الدائن المضمون خلال عدد معين من الأيام      

 )).أ(الفقرة الفرعية ، ٨١انظر التوصية (بعـد إشـعاره بوجـود حـق الدائن بحكم القضاء         ) يومـا 
ورغـم أن هـذا القيد يفرض التزاما على الدائن بحكم القضاء بإشعار الدائن المضمون، فإن هذا                  
الالـتزام لا يمـثّل بوجـه عـام عبـئا مفـرطا عـلى الدائـن بحكم القضاء ويعفي الدائن المضمون من                       

وهو التزام أشد وطأة (واجـب البحـث بصـورة مـتواترة عـن الأحكـام الصـادرة في حـق المـانح                  
ووجود فترة السماح  .تقريبا في جميع الأحوال  المانح   وهي كلفة يحملها  ،  )لفـة بكـثير   وأعـلى ك  

مـبرر عـلى أساس أا تمنع الدائن المضمون في إطار تسهيلات القروض المتجددة أو التسهيلات     
ــة مــن الاضــطرار إلى وقــف تقــديم القــروض أو        ــتمانات آجل ــتي تقــدم ائ ــية الأخــرى ال الائتمان

 إلى دائرة   ، بل ربما يجره    صـعوبات في وجـه المانح      وهـو مـا قـد يـثير       خـرى فـورا،     الائـتمانات الأ  
 .الإعسار

 يجوز سحب أولوية الحق الضماني على السلف   إذ. ويتصـل القـيد الثاني بالسلف الآجلة       -١٠٦
المقدمـة حـتى بعـد إشـعار الدائـن المضـمون بحقوق الدائن بحكم القضاء بشرط أن يكون قد التزم          

 . ورة قاطعة قبل ذلك الإشعار بمقدار محدد أو يمكن تحديده وفق صيغة معينةبتقديمها بص

والأسـاس المـنطقي لهـذه القاعدة هو أن من غير المنصف حرمان الدائن المضمون الذي       -١٠٧
أما . أبـدى الـتزاما قاطعـا بـتقديم ائـتمان مـن الأولويـة الـتي اعتمد عليها عندما دخل في الالتزام                   

هــي أن وجــود حكــم قضــائي أمــر يشــكل، في إطــار الكــثير مــن التســهيلات     الحجــة المقابلــة ف
غــير أن . لدائــن المضــمون الحــق في وقــف تقــديم ائــتمان إضــافيا تخــولالائتمانــية، حالــة تقصــير 
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ل حمايــة كافــية للدائــن المضــمون وقــد يكــون مضــرا بأطــراف  وقــف تقــديم الائــتمان قــد لا يمــثّ 
 المانح، نتيجة فقدان الائتمان فجأة بسبب الحكم        فعلى سبيل المثال، قد يضطر    . أخـرى كذلك  

 ممـا يفضي لا إلى خسارة الدائن المضمون والدائنين        ،القضـائي، إلى مباشـرة إجـراءات الإعسـار        
ويحسم الدليل هذا النـزاع على . الآخـرين فحسـب، بـل إلى احـتمال تدمـير أعمـال المانح أيضا           

 إتاحة إطار تسهيلات ائتمانية قاطعة من أجل        الأولويـة لصـالح الاسـتمرار في تقديم الائتمان في         
ــ ة كــبرىممــا يهيــئ فرص ــ(لمــانح أعمــال ااســتمرار  ــتزاماته كــي يســدد لمانح ل  انظــر ) (جمــيع ال
 )).ب( الفرعية ، الفقرة٨١ التوصية

  
  أولوية حقوق الأشخاص الذين يقدمون خدمات بشأن الموجودات المرهونة              )و( 

الدائنون الذين قدموا خدمات بشأن الموجودات الملموسة        الدول، يحصل    كـثير مـن   في   -١٠٨
المـرهونة أو أضـافوا قـيمة لهـا بطـريقة مـا، مـن قبـيل الـتخزين أو الإصـلاح أو الـنقل، على حق                   

 يتيح كامل الأركانوفي بعـض الـدول يمكن أن يتطور هذه الحق إلى حق ضماني    . ملكـية فـيها   
وفي دول أخرى، يكون هذا الحق . قا ضمانا لمقـدم الخدمـات إنفـاذ مطالبـته كمـا لـو كانت ح             

وبصرف النظر عن . مجـرد حـق في رفـض تسـليم الموجـودات لأي شـخص يسـعى إلى تسـلمها               
طبـيعة حـق مقـدم الخدمـات، لا يمكـن المطالـبة بـه في هـذه الـدول إلا في الفـترة الـتي تظـل فيها                  

 . الموجودات في حوزة مقدم الخدمات

هم عــلى مواصــلة تقــديم  حــثُّ هــي الخدمــاتص ــا مقدمــوالــتي لخُــعاملــة هــذه المومــزية  -١٠٩
وفي معظم الدول، تعطى الأولوية لحق      . الخدمـات وتسـهيل صـيانة الموجودات المرهونة وحفظها        

. مقدمــي الخدمــات عــلى جمــيع الحقــوق الــتي يمكــن المطالــبة ــا في الموجــودات الــتي في حوزــم  
 آخر في تلك الموجودات، بصرف النظر عن وبوجه خاص، يقدم هذا الحق على أي حق ضماني        

والأساس المنطقي الذي  . الـتاريخين اللذين يصبح فيهما كل من الحقين نافذا تجاه الأطراف الثالثة           
تسـتند إلـيه قـاعدة الأولويـة هـذه هـو أن مقدمـي الخدمـات ليسـوا مـن الممولـين المحـترفين وينبغي              

ــاؤهم ــن وجــو   إعف ــتأكد م ــديم     مــن البحــث في الســجلات لل ــبل تق ــنازعة ق د حقــوق ضــمانية م
 وعــلاوة عــلى ذلــك، فــإن هــذه القــاعدة تســهل تقــديم خدمــات مــن قبــيل الــتخزين    . الخدمــات

 . الإصلاح وسائر التحسينات التي تفيد عادة الدائنين المضمونين، وكذلك المانحينو

ــ -١١٠ ــة المعطــاة لمق     ثار تســاؤلوي ــبغي الحــد مــن مقــدار الأولوي ــا إذا كــان ين دمــي  حــول م
ومن النهوج المتبعة في هذا الشأن حصر . الخدمـات أو عـدم الاعـتراف ـا إلا في أحـوال معينة         

ــين    ــبلغ مع ــتهم في نطــاق م ــارات    (أولوي ــة مــلاك العق ــثل إيجــار شــهر واحــد في حال وعــدم ) م
يـتهم عـلى الحقـوق الضـمانية الموجـودة مـن قـبل مـا لم تكن هناك قيمة مضافة           والاعـتراف بأول  
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ومزية هذا النهج عدم . فـائدة مباشرة على حائزي الحقوق الضمانية الموجودة من قبل       تعـود بال  
ولكــن عيــبه أنــه لا يحمــي مقدمــي الخدمــات  . الحــد مــن حقــوق الدائــنين المضــمونين دون داع 

وعـلاوة عـلى ذلـك، يسـتلزم تحديـد مقدار القيمة التي يضيفها مقدمو               . لم يضـيفوا قـيمة     الذيـن 
 . يضيف تكاليف ويفتح باب التقاضيالخدمات، وهو شرط قد

ومــن الــنهوج الأخــرى حصــر أولويــة مقدمــي الخدمــات في نطــاق القــيمة المعقولــة          -١١١
ويكفــل . ويعكــس هــذا الــنهج توازنــا عــادلا وفعــالا بــين المصــالح المتــنازعة. لــلخدمات المقدمــة

ل الصـعبة المتعلقة   الخـوض في المسـائ    يجنـب قسـطا معقـولا مـن الحمايـة لمقدمـي الخدمـات بيـنما               
وحيــث إن القــيمة . بإثـبات القــيمة النســبية لـلموجودات المــرهونة قــبل تقــديم الخدمـات وبعــده   

المعقولـة لـلخدمات تستند إلى حساب يمكن التحقق منه بصورة مقارنة وعلنية، فإن هذا النهج          
هذا هو النهج ولهذا السبب، كان . يقلـل أيضـا إلى أدنى حـد التكالـيف المقـترنة بالمطالـبة بالحق       

 ).٨٢انظر التوصية (الذي أوصى به الدليل 
  

  أولوية حق المورد في المطالبة بالاسترداد       )ز( 
في بعـض الـدول، يمكـن أن يعطـي القانون المورد الذي يبيع موجودات ملموسة بائتمان            -١١٢

 إعساره ماليا غير مضمون الحق في استرداد الموجودات الملموسة من المشتري في حالة تقصيره أو
، في غضون فترة زمنية )ممـا قـد يكـون أو لا يكـون مقـترنا بإجراءات الإعسار من جانب المانح      (

وإذا مـا بـدأت إجـراءات إعسـار بشــأن     ". فـترة المطالــبة بالاسـترداد  " تعـرف اصـطلاحا ب ــ  ،محـددة 
الاسترداد أو تتأثر المشتري، يقرر قانون الإعسار المنطبق الحد الذي تقف عنده حقوق المطالبين ب         

 .)لإعسارلدليل الأونسيترال  من ٥١-٣٩انظر التوصيات (على نحو آخر 

ولوية للمطالبة باسترداد موجودات عطـاء الأ ويـثار تسـاؤل هـام عمـا إذا كـان ينـبغي إ              -١١٣
ملموسـة محـددة عـلى الحقـوق الضمانية الموجودة من قبل في نفس الموجودات، سواء في سياق      

 في حال كون  والتساؤل المطروح، بعبارة أخرى، هو ما إذا كان ينبغي،           .رجـه الإعسـار أو خا   
خاضعة لحق ضماني، أن تعاد ) بمـا فـيها الموجـودات المطلـوب استردادها       (موجـودات المشـترى     

في بعض الدول،   . الموجـودات المطالـب باسـتردادها إلى الـبائع خالصـة مـن هـذا الحـق الضماني                 
 كان عليه قبل الذير رجعـي، بمـا يعـيد الـبائع إلى نفـس الوضع          يكـون للمطالـبة بالاسـترداد أث ـ      

 ).أي حـيازة الموجودات التي لم تكن خاضعة لأي حقوق ضمانية لصالح دائني المشتري             (البـيع   
ولكـن في دول أخـرى تظـل الموجـودات خاضـعة للحقوق الضمانية القائمة من قبل بشرط أن                

ثة قــبل أن يمــارس المــورد حقــه في المطالــبة     يكــون الحــق الضــماني نــافذا تجــاه الأطــراف الثال ــ     
والأسـاس المـنطقي لهذا النهج هو أن حائزي هذه الحقوق الضمانية يكونون على              . باسـتردادها 
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ثم . يطالب باستردادهاعـلى وجود الموجودات التي   الأرجـح قـد اعـتمدوا عـند تقـديم الائـتمان        
 فكـثيرا مـا يكـون رد ممـولي حيازة     إنـه إذا أعطيـت حقـوق الاسـترداد الأولويـة في هـذه الحالـة،           

 .لمطالبات الاسترداد المحتملة" سببالتح"المخزونات هو تخفيض مقدار الائتمان المقدم للمانح 

ــندما ت -١١٤ ــرت     شــترعوع ــنوع الم ــن ال ــلمعاملات المضــمونة م ــثا ل ــا حدي ــدول نظام ى في أ ال
لموجودات، ومن ثم الدلـيل، يـتأتى للـبائع حمايـة نفسـه بالحصـول عـلى حق ضماني حيازي في ا         

وتبعا  .يمكـن أن تتحقق بوسائل أخرى السياسة العامة المطلوب تعزيزها بمنح حقوق الاسترداد       
لويـة لحقـوق الاسـترداد ما لم تمارس قبل أن يصبح حق             و تعطـى الأ   بـألا لذلـك، يوصـي الدلـيل       

 ).٨٣انظر التوصية (ضماني منازع نافذا تجاه الأطراف الثالثة 
  

  ق الضماني في الملحقات    أولوية الح  )ح( 
ــن الأحــيان    -١١٥ ــلحقات لموجــودات     في كــثير م يمكــن أن تصــبح الموجــودات الملموســة م

مــنقولة كمــا في حالــة الإطــارات المــلحقة بالمركــبات الطرقــية أو غــير مــنقولة (ملموســة أخــرى 
الات، وفي هــذه الحــ).  أو الأفــران المــلحقة بالمــبانيالشــمعداناتكمــا في حالــة مواقــد الزيــنة أو 

تنازع بين الحقوق الضمانية المنشأة في الملحقات والحقوق الضمانية         ينجم  يمكـن في الغالـب أن       
وتــراعى اعتــبارات سياســاتية مخــتلفة عــند  .  هــذه المــلحقاتإلــيها ضــيفت أالــتي وجــوداتفي الم

تحديــد كيفــية البــت في الأولويــة النســبية لهــذه الحقــوق بــين مــلحقات الممــتلكات غــير المــنقولة   
 .ملحقات الموجودات المنقولةو
  

  أولوية الحق الضماني في ملحقات الممتلكات غير المنقولة                   ‘١‘ 
ــا كــان يســمح بإنشــاء      -١١٦ ــلمعاملات المضــمونة أيضــا، طالم يجــب أن يتضــمن أي نظــام ل

وفـق مـا يوصـي بـه الدليل؛ انظر التوصية     (حقـوق ضـمانية في مـلحقات ممـتلكات غـير مـنقولة              
ولويـة النسـبية لحائـز الحقـوق الضمانية في ملحقات ممتلكات غير منقولة              قواعـد تحكـم الأ    ) ٢١

وتراعي قواعد الأولوية هذه   . إزاء حائـزي الحقـوق المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة ذات الصلة          
 .الممتلكات غير المنقولةانون في المقام الأول تجنب الإخلال بلا داع بالمبادئ الراسخة لق

أولها . ختلفة على الأولوية  ات الم عـالج قواعد الأولوية هذه عددا من النـزاع       ويـتعين أن ت    -١١٧
أو أي حــق آخــر في مــلحق مــثل حــق المشــتري أو      (ضــماني في مــلحق  الق الحــالــنـزاع بــين  

ينشأ ويصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة بموجب قانون الممتلكات غير المنقولة           الـذي   ) المسـتأجر 
يصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة بموجب نظام المعاملات       الذي  ق  ضـماني في مـلح    الق  الح ـوبـين   

ومــراعاة لقــانون الممــتلكات غــير المــنقولة، تعطــى  . المضــمونة الــذي يحكــم الممــتلكات المــنقولة 
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الأولويـة لـلحق الـذي أنشـئ وأصـبح نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة             في هـذه الحالـة      معظـم الـدول     
المحافظـة عـلى موثوقـية سـجل الممتلكات غير     ولأجـل  . قولةبموجـب قـانون الممـتلكات غـير المـن        

 ).٨٤انظر التوصية (المنقولة، يعتمد الدليل أيضا هذا الموقف 

وقـد ينشـأ نـوع ثـان مـن الـنـزاع على الأولوية بين حق ضماني في موجودات مرهونة                -١١٨
 أو ،الثالثة لممـتلكات غـير مـنقولة وقـت نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطراف                 ةمـلحق إمـا   تكـون   

، عندما يصبح الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف فيما بعدتصـبح مـلحقا لممـتلكات غير منقولة     
أو حق آخر مثل حق   (حـق ضـماني     بـين   الثالـثة بتسـجيله في سـجل الممـتلكات غـير المـنقولة، و             

لأولوية ، تحدد ا  توفي هذه الحالا  . في الممـتلكات غـير المنقولة ذات الصلة       ) المشـتري أو المؤجـر    
ومرة أخرى يتمثل الأساس المنطقي   . حسـب ترتيب التسجيل في سجل الممتلكات غير المنقولة        

في المحافظـة عـلى موثوقية سجل الممتلكات غير المنقولة، وهو الأساس المنطقي الذي يستند إليه          
 ).٨٥انظر التوصية (أيضا الموقف الذي يعتمده الدليل 

على الأولوية يمكن أن ينشأ بين حق ضماني حيازي في     وهـناك نـوع ثالث من النـزاع         -١١٩
ــتلكات         ــين رهــن في المم ــنقولة، وب ــتلكات غــير م ــلحقات لمم ــرهونة أصــبحت م موجــودات م

ــة     . المــنقولة ــياز المــلحقات، يوصــي الدلــيل بإعطــاء الأولوي ــومــن أجــل تعزيــز تمويــل احت لحق ل
؛ وبموجب ١٨٠نظر التوصية ا(الضـماني الحـيازي في الموجودات المرهونة التي تصبح ملحقات         

، ينطـبق المـبدأ نفسه أيضا على الحالات التي يتمتع فيها ممول الاحتياز في النظام                ١٩٢التوصـية   
 ).غير الموحد بحق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي

  
   المنقولة وجودات  أولوية الحق الضماني في ملحقات الم            ‘٢‘ 

ن الــنـزاعات عــلى الأولويــة بشــأن الحقــوق الضــمانية في   مــشــتىتــثار أنــواع أن يمكــن  -١٢٠
من النـزاعات  هذه الأنواع  منو. موجـودات أصـبحت فـيما بعـد مـلحقات لموجـودات منقولة            

 الـذي يمكـن أن يـثار بـين حقـين ضـمانيين في موجـودات أصـبحت فـيما بعد ملحقات               الـنـزاع 
لأولويـة بين حق ضماني في  ويمكـن أن يـثار نـزاع آخـر عـلى ا     . لموجـود مـنقول واحـد أو أكـثر     

موجـود أصـبح فـيما بعـد مـلحقا لموجـود مـنقول وحـق ضـماني في الموجود المنقول ذي الصلة                        
.  في سجل الحقوق الضمانية العام  لينالـذي أضـيف إلـيه المـلحق عندما يكون الحقّان معا مسج            

لأطراف الثالثة  لترتيب التسجيل أو النفاذ تجاه اتـبعا وفي هـذه الحـالات، يمكـن تحديـد الأولويـة        
ويمكـن أن ينشـأ نـوع ثالـث من النـزاع على الأولوية بين حق ضماني              ). ١٧٣انظـر التوصـية     (

نافذا تجاه الأطراف الثالثة الضماني في موجـود أصـبح فـيما بعـد مـلحقا عندما يجعل هذا الحق             
 في شـهادة ملكــية، وحـق ضـماني في الموجــود    التأشــير بشـأنه بتسـجيله في سـجل متخصـص أو    
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وفي هـذه الحالة، تعطى الأولوية  . ل في سـجل الحقـوق الضـمانية العـام        لمـنقول ذي الصـلة سـج      ا
لـلحق الأول اعتبارا للسياسة العامة المؤيدة للمحافظة على سلامة السجلات المتخصصة ونظم             

والنوع الرابع من النـزاع  )).أ(الفقرة الفرعية ، ٧٤انظـر التوصـية    ( سـندات الملكـية      التأشـير في  
ى الأولويـة هـو الـذي يمكـن أن ينشـأ بـين حقين ضمانيين في موجودات أصبحت فيما بعد                عـل 

مـلحقات لموجـود مـنقول واحـد أو أكـثر عندما يجعل الحقّان معا نافذين تجاه الأطراف الثالثة           
أما النوع الخامس من .  في شـهادة ملكـية  التأشـير بشـأما  بتسـجيلهما في سـجل متخصـص أو       

يـة فهـو الـذي يمكـن أن ينشـأ بـين حـق ضـماني في موجود أصبح فيما بعد                      الـنـزاع عـلى الأولو    
مــلحقا وحــق ضــماني في الموجــود المــنقول ذي الصــلة الــذي أضــيف إلــيه المــلحق عــندما يجعــل   

 في التأشير بشأماالحقّـان معـا نـافذين تجاه الأطراف الثالثة بتسجيلهما في سجل متخصص أو      
 التأشيرد الأولوية حسب وقت إجراء هذا التسجيل أو وفي هـذه الحالات، تحد    . شـهادة ملكـية   

 ).٨٦ والتوصية ،)ب(، الفقرة الفرعية ٧٤انظر التوصية (
  

 في موجودات حق ضماني المتفرع عن ،أولوية الحق الضماني في كتلة بضاعة أو منتج )ط( 
  زوجةمجهزة أو مم

ــتكون مصــنعة       -١٢١ ــثير مــن أنــواع الموجــودات الملموســة معــدة ل  أو محولــة أو ممــزوجة  ك
ــنوع     ــن نفــس ال ــنا  . بموجــودات ملموســة أخــرى م ــن ه ــن   يمكــن أن وم ــواع م ــة أن تنشــأ ثلاث
المنازعات بين  ) أ: (وهذه الأنواع الثلاثة هي   . المـنازعات عـلى الأولويـة تتطلـب قواعـد خاصـة           

ف الحقـوق الضـمانية المـأخوذة في نفـس عناصـر الموجـودات الملموسـة التي تصبح في اية المطا                
ــتج    ــتلة بضــاعة أو من ــزوجة في ك ــت؛ والحــبوب    (مم ــت والزي ــثلا، الســكر والســكر؛ والزي  ؛ )م

آخر المـنازعات بـين الحقـوق الضـمانية المـأخوذة في موجـودات ملموسـة مخـتلفة تصـبح                    و) ب(
نج يمـثلا، السـكَّر والدقـيق؛ والألـياف الزجاجـية ورات         ( جـزءا مـن كـتلة بضـاعة أو منـتج             الأمـر 

المـنازعات بـين حـق ضماني مأخوذ أصلاً    ) ج(؛ و)قمـاش والأصـباغ في النسـيج    البوليسـتير، وال  
ــتلة البضــاعة أو المنــتج        ــة منفصــلة وحــق ضــماني في ك ــثلا، الســكر  (في موجــودات ملموس م

وتـرد أدنـاه مناقشة كل من       ). والكعـك، والألـياف الزجاجـية والأثـاث، والقمـاش والسـراويل           
 .هذه المنازعات الممكنة
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الحقوق الضمانية المأخوذة في نفس الموجودات الملموسة التي تكون ممزوجة في كتلة أولوية  ‘١‘ 
  بضاعة أو منتج

تـنص الـدول عـادة عـلى أن الحقوق الضمانية غير الحيازية المأخوذة في نفس الموجودات       -١٢٢
 في كتلة البضاعة أو المنتجبعـد مـزج هـذه الموجودات    الملموسـة الـتي تصـبح ممـزوجة تظـل قائمـة            

والأساس المنطقي لهذه . وتحـتفظ تجـاه بعضـها الـبعض بـنفس الأولويـة الـتي كانت لها قبل مزجها        
القـاعدة هـو أن مزج موجودات ملموسة في كتلة بضاعة أو منتج لا ينبغي أن يؤثر على حقوق                  

وينبغي أن  . الدائـنين المعنـيين الذيـن لهـم حقوق ضمانية متنازعة في الموجودات الملموسة المنفصلة              
وبطبيعة الحال، لا يمكن في هذه الحالات أن يتجاوز         .  تجاه بعضها البعض   يظـل وضـعها كما هو     

المـبلغ الإجمالي المتاح للوفاء بمطالبات هؤلاء الدائنين المضمونين قيمة الموجودات التي رهنتها هذه          
). ٢٢صية انظر التو(الحقـوق الضـمانية المتنازعة قبيل أن تصبح ممزوجة في كتلة بضاعة أو منتج              

 ).٨٧انظر التوصية (ويوصي الدليل ذا المبدأ أيضا 
  

 أولوية الحقوق الضمانية المأخوذة في موجودات ملموسة تصبح جزءا من كتلة  ‘٢‘ 
   أو منتجبضاعة
 في أصــبحت  الحقــوق الضــمانية المــأخوذة في موجــودات ملموســة مخــتلفة      إذا ظلــت -١٢٣

قائمةً في هذه الكتلة أو المنتج، تصبح القضية هي كيفية      الـنهاية جزءا من كتلة بضاعة أو منتج         
اتبعت الدول وجا لقد و. تحديـد القـيمة النسـبية لـلحقوق الـتي يمكـن أن يطالـب ا كل دائن                

لة، بحسـب الكيفـية الـتي تقـرر ـا نطاق حقوق الدائن المضمون في                أكـثيرة للبـت في هـذه المس ـ       
ــتج  ــيل ب ــ. كــتلة البضــاعة أو المن ــيمة    ويوصــي الدل ــتقاسموا الق ــنين المضــمونين أن ي أن يحــق للدائ

 نسبة قيمة الموجودات حسبالقصـوى الإجمالـية لحقوقهم الضمانية في كتلة البضاعة أو المنتج            
 في القيمة في ذلك دمجهاالمـرهونة بـالحقوق الضـمانية لكـل مـنهم قبـيل تصنيع جميع العناصر أو             

 وقــيمة ٢كعكــة، إذا كانــت قــيمة الســكر  وباســتخدام مــثال ال). ٢٢انظــر التوصــية (الوقــت 
، على التوالي،  ٥ و ٢، يحصل الدائنان على     ٨، بيـنما قـيمة الكعكـة، بعـد خبزها هي            ٥الدقـيق   

وبالمقــابل، إذا . عــلى ألاّ يــنال أي مــن الدائــنين المضــمونين أكــثر مــن مقــدار الــتزامه المضــمون   
، يحصل ٦ بعـد خبزها هي  ، بيـنما قـيمة الكعكـة      ٥ وقـيمة الدقـيق      ٢كانـت قـيمة السـكر هـي         

وفي هــذه الحالــة يتكــبد كــل دائــن  . الدائــنان عــلى ســبعي وخمســة أســباع الســتة، عــلى الــتوالي 
 .انخفاضا متناسبا

 يحق لأي دائن في هذه الأنواع من الحالات أن يطالب بأولويته ويسـتنتج مـن ذلك أنه    -١٢٤
ومعنى هذا . لذي أخذ عليه ضماناقـبل التصـنيع في حصـة المنـتج الـنهائي الـتي تمـثل قيمة الجزء ا         
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أنـه إذا كانـت المطالـبة المضـمونة لدائـن مضـمون أقـل مـن قـيمة الجزء الذي يعود إليه والمطالبة                   
المضـمونة لدائـن مضـمون آخر أكبر من قيمة الجزء الذي يعود إليه، فلا يمكن للدائن المضمون                  

ــة في فــائض القــيمة الــناتج عــن حص ــ   . ة الدائــن المضــمون الأولالــثاني أن يطالــب بحــق الأولوي
وتحاشــيا لهــذه القــيود، يصــوغ كــثير مــن الدائــنين المضــمونين اتفاقــات ضــمانية تــنص عــلى أن   
الموجـودات المـرهونة لا تقتصـر عـلى العناصر المكونة لها فحسب، بل تشمل أيضا أي كتلة أو              

ة المبينة أعلاه  غـير أن الـدول عـادة ما تتبع صيغة التقييم النسبي           . منـتج يصـنع مـن هـذه العناصـر         
لــتحديد حقــوق الدائــنين المضــمونين الذيــن لهــم حقــوق ضــمانية في عناصــر مخــتلفة مــن كــتلة    

 ).٨٨انظر التوصية (وصى به الدليل أ وهذا أيضا هو النهج الذي ،بضاعة أو منتج
  

 أولوية الحق الضماني المأخوذ أصلاً في موجودات ملموسة إزاء الحق الضماني ‘٣‘ 
  عة أو المنتجفي كتلة البضا

 هـو التـنازع بـين الحقوق    حسـمه والـنوع الثالـث مـن التـنازع الـتي يـتعين عـلى الـدول                -١٢٥
والحقوق الضمانية أو منتج الضـمانية في موجـودات ملموسـة أصـبحت جـزءا من كتلة بضاعة         

وتــتخذ الــدول عمومــا موقفــا مفــاده أن قواعــد الأولويــة   .  في الكــتلة أو المنــتج نفســهأخوذةالمــ
ضمون ألف حق ضماني في السكر الملدائن  لفمثلا، إذا كان    . ديـة تسـري عـلى هذا التنازع       العا
ضمون باء حق ضماني في الملدائن ليناير، وكان / كانون الثاني ١م بشـأنه إشـعار مسجل في        دّقُ ـ

فبراير، فإن الدائن المضمون / شباط١م بشـأنه إشـعار مسـجل في     دّالكعكـات الحالـية والمقـبلة قُ ـ      
، وهو أن حقه الضماني ٢٢التوصية  في  ى بالأولويـة مـع مراعاة القيد المنصوص عليه          ألـف يحظ ـ  

وبالمقابل، إذا  . ينحصـر في قـيمة الموجـودات قبـيل أن تصـبح جـزءا مـن كتلة البضاعة أو المنتج                   
 / شــباط١ضـمون ألــف حـق ضــماني في السـكر قــدم بشـأنه إشــعار مسـجل في      الملدائــن لكـان  

مون بـاء حق ضماني في الكعكات الحالية والمقبلة قدم بشأنه إشعار   ض ـالملدائـن   لفـبراير، وكـان     
 .يناير، فإن الدائن المضمون باء هو الذي يحظى بالأولوية/ كانون الثاني١مسجل في 

غـير أن هـناك اسـتثناء واحـدا لهـذا المـبدأ ينشـأ عـندما يكون الدائن المضمون الذي أخذ                       -١٢٦
). انظر الفصل الحادي عشر بشأن تمويل الاحتياز(احتيازٍ  ضـمانا في أحـد عناصـر الموجـود ممولَ           

وفي هـذه الحـالات، ومسـايرةً للـنهج العـام في تناول ممولي الاحتياز، عادة ما تعطي الدول للحق                  
على  تنسحبعلى جميع الحقوق الضمانية في كتلة البضاعة أو المنتج          أولوية  الضـماني الاحتيازي    

ــبلة  ــتمان ل ــ   وحفاظــا عــلى  . الموجــودات المق ــر الائ ــياز تمويل نظــام متســق يشــجع عــلى تواف احت
 ).٨٩انظر التوصية (الموجودات الملموسة، يوصي الدليل أيضا باعتماد هذا المبدأ 
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  نطاق قواعد الأولوية وتفسيرها      -٥ 
  الحق الضماني      عدم الاعتداد بالمعرفة بوجود               )أ( 

ســتند في تحديــد ية أنــه نلمضــمولمعاملات امعاصــر لــنظــام لأي مـن الســمات الرئيســية   -١٢٧
مثل (الأولويـة، بصـرف الـنظر عـن الأساس الذي يعتمد في هذا التحديد، إلى وقائع موضوعية           

 نظام يضـمن ولكـي  ).  في شـهادة ملكـية    تأشـير تسـجيل إشـعار أو حـيازة أو اتفـاق سـيطرة أو              
ة وسائل حصرية   اليقين، فلا بد أن تشكل هذه الوقائع الموضوعي       توافـر الشـعور ب    الأولويـة هـذا     

تاريخ تسجيل إشعار أو    ب يحددوهذا هو السبب في أن ترتيب الأولوية كما         . لـتحديد الأولويـة   
حـيازة دائـن، عـلى سـبيل المـثال، ينطـبق في معظم الدول التي قامت بتحديث نظامها للحقوق                   
الضـمانية، حـتى وإن اكتسـب دائـن أو مطالب منازع آخر في مرحلة لاحقة حقوقه وهو على              

  بوجــــود حــــق ضــــماني لم يكــــن حينــــئذ مســــجلا أو نــــافذا بوجــــه آخــــر تجــــاه         رفةمعــــ
 .الأطراف الثالثة

 معرفةويسـتند الأسـاس المـنطقي لهـذه القـاعدة إلى افـتراض أنـه كـثيرا مـا يصـعب إثبات             -١٢٨
لشــركات أو الهيــئات ا عـلى  بوجـه خــاص  وينطــبق هــذا. الشـخص بواقعــة معيـنة في وقــت معـين   

قواعــد الأولويــة المعــتمدة عــلى المعــرفة غــير  ف. لــتي لديهــا موظفــون كــثيرونالاعتــبارية الأخــرى ا
 لتعقــيد تســوية الــنـزاعات، ممــا يقلــل مــن مــدى الــيقين مــن رتــبة أولويــة تفســح اــالالموضــوعية 

وقد يبدو غريبا أن تعطى الأولوية   . الدائـنين المضـمونين، ويحـد بالـتالي مـن كفاءة النظام وفعاليته            
ود حق ضماني أنشأه المانح بالفعل، غير أن إسناد الأولوية إلى ترتيب واقعة قابلة   لدائن يعلم بوج  

للـتحقق العلـني أصـبحت مـن خلالهـا حقـوق الدائـن نافذة تجاه الأطراف الثالثة أمر يضمن توافر                     
وهذا الاعتبار يؤيد التوصية الواردة في الدليل . الـيقين في العلاقـات بين مطالبين منازعين محتملين     

 ).٩٠انظر التوصية (ضماني لتحديد الأولوية الق الحعدم الاعتداد بمجرد معرفة وجود ب

 بانتهاك التميـيز بـين المعـرفة بمجـرد وجـود حق ضماني والمعرفة        المهـم ومـع هـذا، فمـن        -١٢٩
     ـنة حقـوقبوجود حق ضماني غير مسجل، على       شتريفمعرفة الم .  الدائن المضمون  معاملـة معي 
وعلى نقيض ذلك، إذا عرف .  لـلحقوق المسجلة  المقـرر ل بـنظام الأولويـة      سـبيل المـثال، لـن تخ ـ      

المشـتري أيضـا أن الموجـود التي اكتسبه يجري بيعه انتهاكا للشروط المحددة المنصوص عليها في                 
 ذلك يسـتنتج فـيمكن أن   ) مـثل حظـر حـق المـانح في بـيع الموجـودات المـرهونة              (اتفـاق ضـماني     

اكتســاب حــق الملكــية في الموجــودات خاضــعة لــلحقوق الضــمانية   مــثل ( قانونــية كــبيرة اًآثــار
، والفقــرة ٩٨التوصــية و، ٧٨انظــر أيضــا التوصــية و أعــلاه؛ ٧٢-٧٠القائمــة؛ انظــر الفقــرات 

 ).١٠٣ و١٠٢ توصيتينوال) ب(الفرعية 
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   رتبة الأولوية    تخفيض  :حرية التعاقد فيما يتعلق بالأولوية      )ب( 
لها الأطراف المتأثرة معظـم الدول القواعد التي تنطبق ما لم تعد  نظـام الأولويـة في     قـرر ي -١٣٠

يمكـن للدائن المضمون أن يقوم في أي        تـنص معظـم الـدول عـلى أنـه           وبعـبارة أخـرى،     . تحديـدا 
 الضماني لصالح رتبة أولوية حقه بتخفيضوقـت، إمـا مـن جانـب واحـد وإمـا بموجـب اتفاق،              

فعلى سبيل المثال، يمكن أن يوافق المقرض ألف،    . حـق مطالـب منازع في الحال أو في المستقبل         
ــالــذي ل ــية      ـ ــة في جمــيع موجــودات المــانح الحال ه حــق ضــماني مــن الدرجــة الأولى مــن الأولوي

ــا ضــمانيا مــن الدرجــة الأولى مــن        ــأن يعطــي حق ــلمانح ب ــا، عــلى الســماح ل والمكتســبة لاحق
ء لكي يتسنى للمانح الحصول    إلى المقرض با  ) مثل قطعة معدات  (الأولويـة في موجـودات معينة       

 تخفيضوالاعتراف بصحة   . عـلى تمويـل إضـافي مـن المقـرض باء استنادا إلى قيمة ذلك الموجود               
 من اتفاقية   ٢٥انظر، مثلا، المادة    (رتـبة أولويـة الحقـوق الضـمانية يجسـد سياسـة عامـة راسخة                

اق بجــدوى اتفاقــات واتســاقا مـع الاعــتراف الواســع الـنط  ). الأمـم المــتحدة لإحالـة المســتحقات  
 ).٩١انظر التوصية ( رتبة الأولوية، يوصي الدليل بالسماح ا تخفيض

غــير أن تخفــيض رتــبة الأولويــة لا يمكــن أن يمــس حقــوق أي مطالــب مــنازع دون          -١٣١
ومـن ثم، فـلا يمكـن أن يؤثـر اتفـاق لتخفيض رتبة الأولوية سلبا على أولوية أي دائن            . موافقـته 

 وهذا يعني أن تخفيض رتبة الأولوية، في الدول التي تلزم الدائنين بأن      .مضـمون لـيس طـرفا فـيه       
انظر التوصية (يشـيروا في الإشـعار المسـجل إلى المـبلغ الأقصى الذي منح من أجله حق ضماني               

وعلــيه، إذا . ، ينحصـر في القــيمة المبيــنة لـلحق الــذي هــو أعـلى رتــبة   ))د(الفقـرة الفرعــية  ، ٥٧
، مـثلا، وكـان لـلمقرض باء        ١٠٠ ٠٠٠  مـبلغ مقـداره    ماني في حصـر المقـرض ألـف حقـه الض ـ        

برم بـين المقرض  الم ـلا يمكـن أن يسـري اتفـاق تخفـيض رتـبة الأولويـة            ف ـ،  ٥٠ ٠٠٠ضـمان عـن     
 بحيـث يسـمح للمقرض جيم بالمطالبة        ٢٠٠ ٠٠٠ه ضـمان عـن       ــألـف والمقـرض جـيم الـذي ل        

 . بالأولوية على المقرض باء١٠٠ ٠٠٠بأكثر من 

اق تخفـيض رتـبة الأولويـة هـو السـماح للدائنين المضمونين بالاتفاق بينهم      وغـرض اتف ـ   -١٣٢
ــية      ــدر مــن الفعال ــرهونة بأكــبر ق ــة حقوقهــم في الموجــودات الم ــع أولوي ومــن أجــل  . عــلى توزي

الاسـتفادة الـتامة مـن هـذه التوزيع التوافقي للأولوية، من الضروري أن يستمر سريان الأولوية           
ويوجــد . ض رتــبة الأولويــة في ســياق إجــراءات إعســار المــانح الممــنوحة بموجــب اتفــاق لتخفــي

وقد يكون من الضروري  . بـالفعل هـذا الحكـم في نظـام الإعسـار في بعـض الولايـات القضائية                
رتــبة في ولايــات أخــرى تعديــل قوانــين الإعســار لــتمكين المحــاكم مــن إنفــاذ اتفاقــات تخفــيض   

زع عــلى الأولويــة فــيما بــين الأطــراف في  الأولويــة ولــتمكين ممثــلي الإعســار مــن معالجــة التــنا 
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 ، بشأن  عشر السادسانظر الفصل    (يتحملوا المسؤولية عنها  اتفاقـات تخفـيض الأولوية دون أن        
 ). ٢٣٧، والتوصية ٦٣، الفقرة  على الحق الضمانيالإعسارأثر 

ولا يعــني تخفــيض رتــبة أولويــة الحقــوق الضــمانية وغيرهــا مــن الحقــوق الامتلاكــية في    -١٣٣
وهذه مسألة تندرج في نطاق . لتقصيرلوجـودات المـرهونة تخفيض أولوية المدفوعات السابقة     الم

فعـادة لا يحق للدائن المضمون إنفاذ حقه الضماني ولا يعتد بالأولوية            . قـانون الالـتزامات العـام     
ومعنى . التقصـير ومـا دام المـانح يسـدد القـرض أو غـيره مـن الائتمانات التي تلقاها             وقـوع   قـبل   

طالما أنه لا ،  لا يمـنع المـانح مـن سـداد الـتزاماته المضـمونة بحقـوق ضمانية أدنى أولويةً         ذا أنـه  ه ـ
 .يجري ارتكاب احتيال وما لم يتفق المانح والدائن المضمون على خلاف ذلك

  
   استمرار النفاذ تجاه الأطراف الثالثة على الأولوية          أثر )ج( 

مــثلا (اه الأطـراف الثالـثة بأكــثر مـن طـريقة     عـندما يمكـن تحقـيق نفــاذ حـق ضـماني تج ــ     -١٣٤
، يطرح سؤال   ) في شهادة ملكية   التأشيرالـنفاذ الـتلقائي أو التسـجيل أو الحـيازة أو السيطرة أو              

في الــبداية عمــا إذا كــان ينــبغي الســماح للدائــن المضــمون الــذي أرســى أولويــة حقــه الضــماني  
عــنها إلى طــريقة أخــرى دون أن يفقــد  بالاســتناد إلى طــريقة مــن الطــرائق المذكــورة بــالعدول   

ولا تسـمح بعـض الـدول للدائـنين المضـمونين بتغـيير الوسـائل التي حققوا ا         . أولويـته الأصـلية   
بعد ته وتـبعا لذلـك لا يمكن في هذه الدول احتفاظ الدائن بأولوي         . الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة       

، ١جل الحقوق الضمانية العام في اليوم فمـثلا إذا قام الدائن بتسجيل إشعار في س    . هـذا التغـيير   
الوقت  ، فإن٢٠ألغى التسجيل في اليوم     ثم   على حيازة الموجود المرهون      ١٠وحصـل في الـيوم      

 وليس ١٠هو اليوم ، من ذلك الحين فصاعدا يصبح،  المعـتد بـه لإرساء الأولوية في تلك الدول          
ائمة، فلا يمكن ابتداء تاريخ الأولوية وإذا لم تعـد الطـريقة الأصـلية لإرسـاء الأولوية ق      . ١الـيوم   

 .المستعملة لإرساء الأولوية قائمةطريقة ال فيه لا تزالإلا اعتبارا من الوقت الذي 

وفي دول أخـرى، يمكـن الاحـتفاظ بالأولويـة حـتى بعـد تغـيير الطـريقة الـتي يتحقق ا                      -١٣٥
لى الطريقة التي تتكامل ا ويـتوقف مـدى الاحـتفاظ بالأولوية ع   . الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة       

والمبدأ المعمول به في هذه الدول هو أن الحق   . مخـتلف طـرائق تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة        
الضـماني لا يفقـد أولويـته طالمـا أنـه لـيس هناك وقت لا يكون فيه الحق الضماني غير نافذ تجاه                  

في موجــود مــا نــافذا أولَ الأمــر فعــلى ســبيل المــثال، إذا أصــبح حــق ضــماني . الأطــراف الثالــثة
بالحـيازة ثم سـجل الدائـن المضمون فيما بعد إشعارا بالحق الضماني في سجل الحقوق الضمانية            

تاريخ عود يالعـام ورد الحـيازة إلى المـانح، فـإن الحـق الضـماني يظل نافذا تجاه الأطراف الثالثة و             
ن التسـجيل سـابق لرد الحيازة من        الأولويـة إلى وقـت الحصـول عـلى الحـيازة في الأصـل طالمـا أ                
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غير أنه إذا سجل الدائن المضمون الإشعار بعد رده لحيازة المرهون، فإن أولوية             . جانـب الدائن  
ــبدأ إلى   وتتســم .  الوقــت الــذي ســجل فــيه الدائــن المضــمون الإشــعار  مــنذالحــق الضــماني لا ت

ت التي يقرر فيها النفاذ تجاه القواعـد الـتي تـنص على استمرارية الأولوية بأهمية خاصة في الحالا    
 يحتاج الائتمان إلى ما بعد الفترة التي   يمتد أجل  عن طريق الحيازة، و     الأمر الأطـراف الثالـثة أول    

واتساقا مع توصيات الدليل بشأن استمرارية النفاذ    . اسـتعمال الموجود المرهون   إلى  فـيها المـانح     
 فإنه يتخذ موقفا مفاده أنه ينبغي الاحتفاظ ،)٤٧ و٤٦انظر التوصيتين   (تجـاه الأطـراف الثالـثة       

، رغم تغيير الطريقة التي      الموصى ا في الدليل    لأولويةل الزمنيةبالأولويـة بغـرض تطبيق القواعد       
 ).٩٣ و٩٢انظر التوصيتين (تحدد ا 

 الســالفة الذكــر لا تســري إلا في الحــالات الــتي تطــبق القــاعدةوينــبغي الإشــارة إلى أن  -١٣٦
 بشـأن الأولويـة لـتحديد الأولويـة، ولا تسري في الحالات التي تطبق فيها     الزمنـية قواعـد   فـيها ال  

الحالـة الأخـيرة، يؤثـر تغـيير طـريقة الـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة             هـذه   وفي  .  غـير الزمنـية    قواعـد ال
 فمثلا إذا سجل  . عـلى أولويـة الحق الضماني حتى وإن كان النفاذ تجاه الأطراف الثالثة مستمرا             

حائـز صـك قـابل للـتداول إشـعارا بحـق ضـماني في الصـك قبل رد الحيازة فلا يحتفظ بالأولوية                     
وإذا سجل دائن مضمون ثان إشعارا قبل أن        . الخاصـة المقـترنة بحـيازة الصـك بمجـرد التسـجيل           

        يسـجل الدائـن المضـمون الـذي يرالحيازة إشعاره، فإن الدائن المضمون الثاني يحظى بالأولوية      د 
ــناء ــلى ســبق تســجيله   ب ــرات  ( ع ــر الفق ــر أيضــا التوصــية    ١٥٧-١٥٥انظ ــاه؛ وانظ ). ٩٨ أدن

أموال مقيدة في حساب مصرفي  ه السيطرة على حق تقاضي    ــوبالمـثل، إذا قـام دائـن مضـمون ل         
.  المقترنة بالسيطرة   الخاصة فقـد الأولوية  فإنـه ي  بتسـجيل إشـعار بحقـه الضـماني ثم رد السـيطرة،             

الدائن أخذ  إشـعارا في سـجل الحقـوق الضـمانية العام قبل             آخـر  وإذا مـا سـجل دائـن مضـمون        
ه الأولوية، بعد رد السيطرة، بناء على ـسـيطرة، فإن هذا الدائن المضمون تكون ل  زمـام ال  الأول

 ).١٠٠ أدناه؛ وانظر أيضا التوصية ١٦٧-١٥٨انظر الفقرات (سبق تسجيله 
  

  لآجلة والتزامات الطوارئ     السلف الآجلة والالتزامات ا        :نطاق الأولوية )د( 
ــاملات المضــمونة         -١٣٧ ــابقة مســألة أن الحــق الضــماني، في نظــم المع ــت الفصــول الس تناول

الحديـثة، لا يضـمن الالـتزامات القائمـة حـين إنشـاء الحق الضماني فحسب، بل يضمن كذلك               
؛ [...]رات  انظـر الفصل الرابع بشأن إنشاء الحق الضماني، الفق        (الالـتزامات الآجلـة والطارئـة       

وتـنص دول كـثيرة عـلى أن الحـق الضـماني الأصـلي يشـمل أصل           ).١٦وانظـر أيضـا التوصـية       
والفـائدة عـلى الـنحو المنصـوص علـيه في الاتفـاق، وكذلك أي رسوم وتكاليف مرتبطة          الديـن   

 . بتحصيل السداد
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امات الطارئة، وفـيما يتعلق بالسلف الآجلة في إطار الترتيبات الائتمانية القائمة والالتز       -١٣٨
 لائتمانا دفعةعطي نفس الأولوية للالتزامات الآجلة ول     يفبعضها  .  الـدول مواقف مختلفة    تعـتمد 
، غـير أن هـذه الـدول تشـترط لكـي تنسحب الأولوية الأصلية على الالتزامات الآجلة           ةالأصـلي 

واء والطارئـة أن تكـون هـذه الالـتزامات قابلـة للـتحديد مـن حيـث الـنوع والمقدار على حد س               
كــأن يــنص الاتفــاق، مــثلا، عــلى أن ينحصــر الضــمان عــلى الســلف الآجلــة في نطــاق مــبلغ    (

وفي دول أخــرى، يمكــن أن ينســحب الحــق    ). ١٠٠ ٠٠٠ائــتمان يصــل حــده الأقصــى إلى    
الضـماني عـلى جمـيع الالـتزامات النقدية وغير النقدية المستحقة للدائن المضمون أيا كان نوعها           

وفي هــذه الــدول، تحظــى الالــتزامات الآجلــة  . تفــاق يــنص عــلى ذلــك ومقدارهــا، طالمــا أن الا
 . والالتزامات الطارئة بموجب الاتفاق الضماني بنفس الأولوية التي يحظى ا الائتمان الأصلي

والنتـيجة العملـية لذلـك هـي اطمئـنان الدائن المضمون حين تعهده بتقديم الائتمان إلى                -١٣٩
 إبرام الاتفاق الضماني، وقتصـر عـلى الائـتمان الـذي يقدمه     أن أولويـة حقـه الضـماني لـن تقت         

مــثل (الالــتزامات الــتي ستنشــأ لاحقــا بموجــب شــروط اتفــاق الضــمان ) أ: (بـل سيشــمل أيضــا 
التزامات الطوارئ التي تصبح و) ب(؛ )السـلف الآجلـة المقدمـة بموجـب اتفـاق ائـتمان مـتجدد           

زامات التي تصبح واجبه السداد للطرف      مثل الالت (الـتزامات فعلـية لاحقـا عـند حدوث طارئ           
ففــي حالــة وجــود تســهيل ائــتمان مــتجدد، مــثلا، يوافــق المقــرض   ). كفالــةالمضــمون بمقتضــى 
 عـلى أن يقـدم إلى المانح من حين إلى حين سلفا طيلة مدة التسهيل البالغة          ١بمقتضـاه في الـيوم      

 الضماني نفس الأولوية عامـا واحـدا مضـمونةً بحـق ضـماني في موجـودات المـانح، تكون للحق        
ــيوم       ــنظر عمــا إذا كانــت قــد قدمــت في ال   ٣٥ أو ١بالنســبة لجمــيع الســلف المقدمــة بغــض ال

 .٢٦٥ وأ

أمـا في حالـة تقـديم ائـتمان لـتمكين المـانح مـن شـراء موجـودات ملموسـة أو خدمات                -١٤٠
طالــبة عــلى أقســاط موزعــة عــلى مــدى فــترة مــن الــزمن، فــإن هــذا الــنهج يــؤدي إلى معاملــة الم 

برمـتها باعتـبارها ناشـئة حـين إبـرام عقـد شـراء الموجـودات الملموسـة أو الخدمـات وليس عند                      
ومـن الأسـس المنطقية للأخذ ذا النهج أنه أكثر   . تسـليم كـل دفعـة مـن البضـائع أو الخدمـات       

 الـنهوج فعالـية مـن حيـث التكلفة، لأنه يغني الدائن المضمون عن الحاجة إلى تحديد الأولوية في        
عملــيات بحــث إضــافية عــن ب القــيامكــل مــرة يقــدم فــيها الائــتمان، وهــو تحديــد يســتلزم عــادة  

تسـجيلات جديـدة مـن جانـب دائنين آخرين وتنفيذ اتفاقات إضافية وإجراء عمليات تسجيل         
ــتمان المقــدم في وقــت لاحــق لإنشــاء الحــق الضــماني      ونظــرا إلى أن . إضــافية بشــأن مــبالغ الائ

جسد في زيادة   يحملها المانح مباشرة أو ت    دائما ما   ذه الخطـوات الإضـافية      التكالـيف المقـترنة  ـ    
والأســاس المــنطقي . ســعر الفــائدة فــإن إلغاءهــا يمكــن أن يخفــض تكلفــة الديــن بالنســبة لــلمانح 
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 الدفعات انقطاعالآخـر لهـذا الـنهج هـو أنـه يقلـل إلى أدنى حد من احتمال تعرض المانح لخطر         
المقدمة في إطار اتفاق الضمان إذا ما قرر الدائن المضمون أن سلفة آجلة اللاحقـة مـن الائتمان    

ولهذه الأسباب يوصي الدليل باعتماد قواعد . ليسـت لهـا الأولويـة التي منحت للسلف الأصلية      
 ).٩٤انظر التوصية (الأولوية التي توسع نطاق الأولوية لتشمل الالتزامات الآجلة 

فـأولا، كما وردت  : اثـنين  لقـيدين  يمكـن أن تخضـع  لمذكـورة  غـير أن قواعـد الأولويـة ا      -١٤١
الإشـارة إلى ذلـك، تحـدد الأولويـة، في بعـض الـدول الـتي تنسـحب فـيها أولويـة الحق الضماني                        
عـلى دفعـات الائـتمان اللاحقـة، في المـبلغ الأقصـى المعـين في الإشعار المسجل في السجل العام                     

ذا الــنهج هــو أنــه قــد يشــجع عــلى توفــير الــتمويل والأســاس المــنطقي لهــ. بشــأن الحــق الضــماني
المـنخفض الرتـبة بتشـجيع دائـنين محـتملين أدنى رتـبة عـلى تقـديم ائـتمانات اعـتمادا على القيمة                 

 قــيمة الموجــودات المــرهونة الــتي تــتجاوز المــبلغ الأقصــى   ،مــثلا(المتبقــية لــلموجودات المــرهونة  
طالما أن الدائن المحتمل    ) ه في إشعار التسجيل    المشـار إلـي    رتـبة المضـمون بـالحق الضـماني الأعـلى         

 دول  لا تأخذ و). ٩٥انظر التوصية   (قـادر عـلى الـتحقق بنفسـه مـن وجـود قـيمة متبقية كافية                 
 ـذا النهج على أساس أنه قد يشجع الدائنين المضمونين على تضخيم المبلغ المذكور في        أخـرى 

ــرام اتفــاق الضــمان ليســتوعب  الإشــعار المســجل ليشــمل مقــدارا أكــبر مــن المــتوخى وق ــ   ت إب
؛  [...] نظــام التســجيل، الفقــرات بشــأنانظــر الفصــل الســادس(الســلف الآجلــة غــير المــتوقعة 

 )).د( الفقرة الفرعية ،٥٧ التوصية  أيضاوانظر

ضمون التمسك الملدائـن  ل الدلـيل بأنـه ينـبغي في بعـض الظـروف ألا يـتاح       قـر وثانـيا، ي   -١٤٢
من  أو أمر مؤقت  قضائيلف الآجلـة تجـاه دائـن حصـل عـلى حكـم            بأولويـته فـيما يـتعلق بالس ـ      

  انظــر الفقــرات(تجــاه المــانح واتخــذ خطــوات لإنفــاذ الحكــم عــلى الموجــودات المــرهونة  محكمــة 
 ).٩٤ و٨١ أعلاه؛ وانظر أيضا التوصيتين ١٠٧-٩٩
  

  ضماني في الموجودات المكتسبة لاحقا         الق الح  تطبيق قواعد الأولوية على        )هـ( 
 يكتسـبها المانح في     قـد  في بعـض الـدول إنشـاء حـق ضـماني في الموجـودات الـتي                  يجـوز  -١٤٣

، كمـا وردت مناقشـة ذلك بقدر أكبر من التفصيل          ")الموجـودات المكتسـبة لاحقـا     ("المسـتقبل   
ففـــي هـــذه الـــدول، وبافـــتراض أن وصـــف . في الفصـــل الـــرابع بشـــأن إنشـــاء الحـــق الضـــماني

 عـلى الحق الضماني في هذه  يجـري الحصـول  لـتعريف ـا،     الموجـودات المكتسـبة لاحقـا كـاف ل        
. ، دونما حاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية وقت الحيازة         المانح لها  حيازة أثناءالموجـودات تلقائـيا     

ونتـيجة لذلـك، تقـل التكالـيف المرتـبطة بإنشـاء الحـق الضـماني إلى أدنى حـد وتتحقّق توقعات                       
صـة فـيما يـتعلق بالمخـزونات التي تقتنى باستمرار لكي            أهمـية خا  الأمـر   ولهـذا   . الأطـراف المعنـية   
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 انظــر الفصــل الــثاني( بصــورة متواصــلة إدرارهــايعــاد بــيعها، والمســتحقات الــتي تحصــل ويعــاد 
 نطـاق الانطـباق وقواعـد عامـة أخـرى، الـباب واو، أمـثلة لممارسات التمويل المشمولة،                  بشـأن 

 .دورية في سياق السير المعتاد لأعمال المانح، والمعدات التي تبدل بصفة )[...]الفقرات 

ــثير       -١٤٤ ــا ي ــلحق الضــماني في الموجــودات المكتســبة لاحق ــتلقائي ل والاعــتراف بالإنشــاء ال
التسـاؤل عمـا إذا كان ينبغي أن يبدأ تاريخ الأولوية منذ الوقت الذي سجل فيه الحق الضماني         

ــثة لأول مــرة أ    ــافذا تجــاه الأطــراف الثال ــلموجودات حــيازةنذ وقــت  مــوأو أصــبح ن ــانح ل .  الم
فــبعض الــدول يتــبع جــا يمــيز بــين الحــالات  . وتخــتلف معالجــة هــذه المســألة باخــتلاف الــدول 

فـي هذه الدول، يبدأ تاريخ الأولوية منذ تاريخ  ف. بحسـب طبـيعة الدائـن المـنازِع عـلى الأولويـة        
ين ذوي الحقــوق الضــمانية   التســجيل أو الــنفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة بالنســبة لســائر الدائــن       

.  المـانح لـلموجودات بالنسـبة لجمـيع الدائنين المنازعين الآخرين           حـيازة الرضـائية، ومـنذ تـاريخ       
وفي دول أخــرى، تحــدد الأولويــة فــيما يــتعلق بجمــيع الموجــودات المكتســبة لاحقــا وتجــاه جمــيع  

 .المطالبين المنازعين، بالرجوع إلى تاريخ إنشاء الأولوية في الأصل

ومـن المقـبول عمومــا أن الـنهج الـثاني مــن هـذه الــنهوج هـو أكـثر فعالــية وكفـاءة مــن          -١٤٥
 تنص  العصريةومن ثم، فإن نظم المعاملات المضمونة       . حيـث تشـجيع توافـر الائـتمان المضمون        

ــة الحــق الضــماني عــلى جمــيع الموجــودات      ، في هــذه الحــالات، عــادة  عــلى أن تنســحب أولوي
 بصرف النظر عما إذا وجدت قبل التسجيل أو أثناءه أو ،ر المسجلالمـرهونة المشـمولة بالإشـعا     

 ).٩٦انظر التوصية (وهذا هو النهج الذي اعتمده الدليل . بعده
  

  تطبيق قواعد الأولوية على الحق الضماني في العائدات            )و( 
، انظر "العائدات"للاطـلاع عـلى تعـريف    (إذا كـان للدائـن حـق ضـماني في العـائدات             -١٤٦
تثار تساؤلات حول أولوية ذلك الحق الضماني تجاه حقوق      ) دمـة، الـباب باء، المصطلحات     المق

دائن آخر للمانح   بشأن العائدات     ين المتنازع ين المطالب يكـون مـن بين    وقـد   . المطالـبين المتـنازعين   
 . حق ضماني في العائدات ودائن للمانح اكتسب حقه في العائدات بحكم قضائيلـه

الـتي تمـثل عـائدات لأحـد الدائنين المضمونين قد تمثل موجودات مرهونة         والموجـودات    -١٤٧
فعـلى سـبيل المـثال، قـد يكـون للدائـن ألف حق ضماني في جميع          .  لدائـن مضـمون آخـر      يةأصـل 

مسـتحقات المـانح بحكـم حقـه الضـماني في جمـيع مخـزونات المانح الحالية والمقبلة وفي العائدات                
أو التصــرف فــيها بوجــه آخــر؛ وقــد يكــون للدائــن بــاء حــق  بــيع تلــك المخــزونات مــنالمتأتــية 

فإذا باع المانح   . يةضـماني في جمـيع مسـتحقات المانح الحالية والمقبلة كموجودات مرهونة أصل            



 

 54 
 

 A/CN.9/637/Add.1

لاحقـا بـالدين مخـزونات خاضعة للحق الضماني للدائن ألف، يصبح لكلا الدائنين حق ضماني                
 حق ضماني في المستحقات باعتبارها عائدات فللدائـن ألف : في المسـتحقات المـتولدة مـن البـيع       

لـلمخزونات المـرهونة، وللدائـن بـاء حـق ضـماني في المسـتحقات باعتبارها موجودات مرهونة                  
 .أصلية

وغالــبا مــا يخــتلف الــنهج المتــبع إزاء الأولويــة مــن جانــب الــدول الــتي تعــترف بــالحق      -١٤٨
.  ونـوع الموجــودات الـتي تــدر العــائدات  الضـماني في العــائدات تـبعا لطبــيعة المطالـبين المــنازعين   

ففـي المـنازعات عـلى الأولويـة بـين حائـزي حقـوق ضـمانية متنافسـة، يمكن استخلاص قواعد                  
الأولويـة الخاصـة بـالحقوق في عائدات الموجودات المرهونة الأصلية من قواعد الأولوية المنطبقة        

لضــماني في الموجــودات ومــن ثم يكــون وقــت نفــاذ الحــق ا. عــلى الحقــوق في تلــك الموجــودات
 في ســجل الحقــوق  هــذا الحــقالمــرهونة تجــاه الأطــراف الثالــثة أو وقــت تســجيل إشــعار بشــأن  

الضـمانية العـام هـو أيضـا وقـت نفـاذ الحـق الضـماني في عـائدات هـذه الموجـودات المرهونة أو                   
 .تسجيلها، على التوالي

 باعتبارها في الموجودات وفي حالـة التـنازع بين دائنين مضمونين ذوي حقوق ضمانية          -١٤٩
ــث هــي موجــودات        ــوق في تلــك الموجــودات مــن حي ــنين مضــمونين ذوي حق عــائدات ودائ
مــرهونة أصــلية، تمــيز بعــض الــدول بــين العــائدات في شــكل مســتحقات والعــائدات في شــكل   

وعـادة ما تميز    ).  علـيها في المقـابل     المتحصـل مـثلا، الموجـودات الملموسـة        (ملموسـة موجـودات   
. ل أيضـا بـين العائدات المتأتية من بيع المخزونات والعائدات المتأتية من بيع المعدات              هـذه الـدو   

 ضــمانا في المســتحقات المتأتــية مــن بــيع يــأخذوالقـاعدة العامــة هــي أن الدائــن المضــمون الــذي  
 الأولوية على الدائن المطالب ذه      لــه المخـزونات باعتـبارها موجـودات مـرهونة أصـلية تكـون             

باعتـبارها عـائدات، بصـرف الـنظر عـن الـتواريخ الـتي أصـبحت فـيها حقوق كل                    المسـتحقات   
 .منهما نافذة تجاه الأطراف الثالثة

ــيعة الموجــودات     -١٥٠ ــيز مــن حيــث شــكل العــائدات أو طب . وفي دول أخــرى لا يوجــد تمي
والقـاعدة هـي أن تكون للحق الأول في موجودات معينة، الذي يجسد بالتسجيل، أولوية على        

فمـثلا إذا تقـدم تـاريخ تسـجيل الحـق الضـماني في الموجودات التي               . ق المطالـبين المـنازعين    حقـو 
تولــدت العــائدات عــن بــيعها عــلى تــاريخ تســجيل الحــق الضــماني في العــائدات باعتــبارها           
موجـودات مـرهونة أصـلية، تعطـى الأولويـة لـلحق الضـماني في الموجـودات الـتي تولـدت عنها               

ى تسـجيل إشعار بشأن الحق في العائدات باعتبارها موجودات مرهونة   أمـا إذا جـر    . العـائدات 
 قـبل قـيام الدائـن المـنازع بإجـراء تسجيل بشأن الموجودات التي تولدت عنها العائدات،             يةأصـل 
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ــرهونة        ــبارها موجــودات م ــائدات باعت ــن في الع ــلحق الضــماني للدائ ــة ل ــندئذ تعطــى الأولوي فع
 ).٩٧انظر التوصية (دليل باعتماده  اليوصيوهذا هو النهج الذي . ليةأص

ــنازعة في الموجــودات      -١٥١ وفي الحــالات الــتي لا يحــدد فــيها ترتيــب أولويــات الحقــوق المت
كما في حالة (المـرهونة الأصـلية تبعا لترتيب تواريخ التسجيل في سجل الحقوق الضمانية العام          

، يتعين أن تحدد )على سبيل المثالحقـوق تمويـل الاحتـياز الـتي تتمتع بمرتبة خاصة من الأولوية             
  بشأن انظر الفصل الحادي عشر   (بصـورة مسـتقلة قـاعدة الأولويـة الـتي سـتطبق على العائدات               

ــياز، الفقــرات   ــنهج  (١٨٢ و١٨١؛ وانظــر أيضــا التوصــيتين  [...]تمويــل الاحت ) الوحــدويال
 )).الوحدويالنهج غير  (١٩٦-١٩٤والتوصيات 

  
  معينة   ات    موجود   بشأن   ملاحظات      -باء  

ؤها عموما فيما يتعلق و عـلى الأولوية التي يتكرر نش المعيـنة سـبق اسـتعراض الـنـزاعات       -١٥٢
 . لتقرير الأولويةناجعةهو نقطة انطلاق "  في الزمانالأسبقية"ومبدأ  .بالموجودات الملموسة

.  معينةغـير أن هـذا المـبدأ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، يحتاج إلى تعديل في حالات       -١٥٣
مثلا، الحقوق الضمانية في ملحقات     (وبعـض هـذه الـتعديلات تتعلق بدائنين مضمونين آخرين           

وهــناك تعديــلات أخــرى تــتعلق بالمطالــبين  ). أو حقــوق ضــمانية في كــتل بضــاعة أو منــتجات 
 لهم والمستأجرين والمرخص لهم أو ممثلي نقولمـثلا، الم ـ (المـنازعين مـن غـير الدائـنين المضـمونين       

 ).عسارالإ

وبالإضـافة إلى هـذه التعديلات الناشئة عن تنوع الالتزامات المضمونة وتنوع المطالبين              -١٥٤
المـنازعين، تتضـمن نظـم المعـاملات المضـمونة الحديـثةُ أيضـا عددا من القواعد الخاصة للأولوية               

ل لتحقيق ستعمت التيالـتي تسري على أنواع معينة من الموجودات وتستنتج من الوسائل المعينة          
ويتناول هذا الباب   . التي تنطبق على هذه الأنواع من الموجودات      والـنفاذ تجـاه الأطراف الثالثة       

 .مسائل الأولوية المتعلقة ذه الأنواع من الموجودات
 

  أولوية الحق الضماني في الصكوك القابلة للتداول          -١ 
وق الضمانية في الصكوك   اعـتمد كـثير مـن الـدول قواعـد خاصـة للأولوية تتعلق بالحق               -١٥٥

وتجســد هــذه . والســندات الإذنــية) الكمبــيالات(القابلــة للــتداول، مــثل الشــيكات والســفاتج  
 .القواعد أهمية مفهوم قابلية التداول في تلك الدول
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 الحق الضماني تجاه الأطراف     نفاذ  بشأن انظـر الفصل الخامس   (وكمـا نوقـش مـن قـبل          -١٥٦
الـدول إنفـاذ الحقـوق الضـمانية في الصـكوك القابلـة للـتداول إما        ، يمكـن في الكـثير مـن        )الثالـثة 

انظــر (بتســجيل الحــق الضــماني في ســجل الحقــوق الضــمانية العــام وإمــا بــنقل حــيازة الصــك     
وكـثيرا ما تعطى الأولوية في هذه الدول للحق الضماني الذي يصبح نافذا تجاه              ). ٣٧التوصـية   

ق الضماني الذي يصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة        الأطـراف الثالـثة بنقل حيازة الصك على الح        
والأساس المنطقي لهذه القاعدة أا تحسم النـزاع       . بالتسـجيل بغـض الـنظر عـن وقـت التسجيل          

ولأجل . ول الصـكوك القابلة للتداول دون قيود اعـلى الأولويـة لصـالح المحافظـة عـلى قابلـية تـد           
للاطلاع على قاعدة (كم الصكوك القابلة للتداول المحافظـة عـلى اتساق القانون القائم الذي يح       

، انظر المقدمة، الباب "القـانون الـذي يحكـم الصـكوك القابلـة للـتداول           "التفسـير المـتعلقة بتعـبير       
 ).٩٨انظر التوصية (، يوصي الدليل باعتماد هذا المبدأ المتعلق بالأولوية )باء، المصطلحات

لوية في تلك الدول للمشتري أو لمنقول إليه آخر وللسـبب نفسـه، كـثيرا ما تعطى الأو     -١٥٧
ــزا للصــك    ) رضــائيةفي معاملــة ( ــيكون حائ ــةإذا كــان هــذا الشــخص مؤهــلا ل  متمــتعا بالحماي

وتعطـى أولويـة مماثلـة أيضـا إذا حــاز     . بمقتضـى القـانون الـذي يحكـم الصـكوك القابلــة للـتداول      
 ينتهكن علم بأن نقل الحيازة المشـتري أو مـنقول إلـيه آخـر الصـك ودفـع قـيمة بحسـن نـية دو                   

ويجــدر بالملاحظــة في هــذا الصــدد أن معــرفة الشــخص المــنقول إلــيه  . حقــوق الدائــن المضــمون
ويجب على . الصـك أو المسـتند بوجود حق ضماني لا تعني في حد ذاا عدم تصرفه بحسن نية           

وهنا . ن مـن الحـق الضـماني محظـور بموجب اتفاق الضما       خالصـا المشـتري أن يعـرف أن الـنقل         
 القانون المتعلق بالصكوك القابلة للتداول مبادئتتماشى وأيضـا يعـتمد الدلـيل قـاعدة للأولويـة       

 .)٩٩انظر التوصية  (الواردةَ أعلاه
  

  الأموال المودعة في حساب مصرفي         أولوية الحق الضماني في حق تقاضي       -٢ 
لمخــتلفة للــنـزاع عــلى عــادة مــا يعــالج أي نظــام أولويــات شــامل عــددا مــن الجوانــب ا   -١٥٨

 الأموال المقيدة في حساب مصرفي      تقاضيالأولويـة فـيما يتصـل بـالحقوق الضمانية في الحق في             
وتعتبر ). ، انظـر المقدمـة، الـباب باء، المصطلحات   "الحسـاب المصـرفي  "للاطـلاع عـلى تعـريف       (

هــذه ففــي .  الأمــوال المقــيدة في حسـاب مصــرفي مجــرد مسـتحق  تقاضـي بعـض الــدول الحــق في  
أو تقاضي أموال   الـدول، لا توجـد قواعـد خاصـة تحكـم إنشـاء الحقـوق الضـمانية في الحـق في                      

ويمكــن في دول أخــرى تحقــق الــنفاذ تجــاه الأطــراف . نفــاذ هــذه الحقــوق تجــاه الأطــراف الثالــثة
وفي هـذه الحـالات، يجـب على الدول أيضا أن تقرر النتائج             . الثالـثة عـن طـريق السـيطرة أيضـا         



 

57  
 

A/CN.9/637/Add.1  

انظر الفقرتين  (الأولويـة المترتـبة عـلى تحقـيق الـنفاذ تجـاه الأطراف الثالثة ذه الطريقة                 المـتعلقة ب  
 .ويمكن أن تنشأ هنا أنواع شتى من النـزاعات على الأولوية).  أعلاه٤٠ و٣٩

ومـن هـذه الأنـواع مـن الـنـزاعات عـلى الأولويـة التنازع بين حق ضماني أصبح نافذا                      -١٥٩
لسـيطرة وحـق ضـماني أصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى          تجـاه الأطـراف الثالـثة با      

وفي هـذه الحالـة، تعطـي الـدول الـتي اعـتمدت مفهـوم السـيطرة الأولويـة للحق                    . غـير السـيطرة   
أن هــذه هــو والســبب في ذلــك . الضــماني الــذي أصــبح نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة بالســيطرة

الأموال المقيدة في الحساب تقاضي تعتمد على الحقوق في النتـيجة تسـهل المعـاملات المالية التي        
. المصـرفي ممـا يغـني الدائـنين المضـمونين عن الحاجة إلى البحث في سجل الحقوق الضمانية العام      

 ).١٠٠انظر الجملة الأولى من التوصية (وهذا أيضا هو الموقف الذي اعتمد في الدليل 

 بين حقين ضمانيين أصبح كل الذي ينشأوية هو والـنوع الـثاني مـن النـزاع على الأول         -١٦٠
والنتـيجة المنطقـية هنا، التي تعتمدها عادة الدول التي تعترف باتفاقات       . مـنهما نـافذا بالسـيطرة     

أي حسب (السـيطرة، هـي إعطـاء الأولويـة إلى أول حـق ضـماني منهما يصبح نافذا بالسيطرة         
 مــن الغالــب ينشــأ هــذا الــنـزاع في  ولا). إبــرام اتفاقــات الســيطرة ذات الصــلة تواريــخ  ترتيــب

الناحـية العملـية لأن مـن غـير المـرجح أن يـبرم المصرف الوديع عن علم أكثر من اتفاق سيطرة                     
بشــأن نفــس الحســاب المصــرفي دون اتفــاق بــين كــلا الدائــنين المضــمونين عــلى كيفــية تحديــد    

وقفـا مفــاده أنــه ينــبغي أن  غــير أن نشــوء الـنـزاع ممكــن نظــريا، ولـذا يعــتمد الدلــيل م  . الأولويـة 
انظــر " (حســب الأســبقية في الــزمان"يطــبق عــلى هــذه الحــالات المــبدأ العــادي المحــدد للأولويــة 

 .)١٠٠الجملة الثانية من التوصية 

وينشـأ نـوع آخـر مـن الـنـزاع عـلى الأولوية عندما يكون أحد الدائنين المضمونين هو                  -١٦١
هــذه الحالــة تؤيــد إعطــاء الأولويــة للمصــرف   وهــناك حجــة قويــة في  . المصــرف الوديــع نفســه 

ولمَّـا كـان المصـرف الوديـع يفـوز عمومـا في مثل هذه الحالة، بسبب تمتعه على العموم            . الوديـع 
، فإن ) صراحةهمـا لم يتـنازل عـن حق ـ    (بحـق المقاصـة بموجـب قـانون المعـاملات غـير المضـمونة               

يتيح حل النـزاع ضمن حدود وجـود قـاعدة تؤيـد إعطـاء الأولويـة للمصرف في هذه الحالات              
انظر الجملة (ويوصي الدليل باعتماد هذا المبدأ  . نظـام الأولويـة دون الـلجوء إلى قوانـين أخرى          

 ).١٠٠الثالثة من التوصية 

القاعدة الخاصة للأولوية إلى استثناء الحالات التي       ب أخذوكـثيرا مـا تعمـد الـدول الـتي ت           -١٦٢
 المصرف الوديع ودائن مضمون حصل على السيطرة على   ينشـأ فـيها الـنـزاع على الأولوية بين        

وفي مــثل هــذه الحــالات، تــتخذ الــدول . الحســاب المصــرفي لأنــه صــار زبونــا للمصــرف الوديــع
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والأسـاس المـنطقي لهـذا النهج هو أن    . عمومـا موقفـا مفـاده أنـه ينـبغي إعطـاء الأولويـة للـزبون           
بونـا لديـه، يتـنازل عمومـا عن مطالبته في           ه الدائـن المضـمون المـنازع ز       ـالمصـرف الوديـع، بقـبول     

كما أن المصرف الوديع كثيرا ما يفقد حقه في المقاصة . اتفـاق الإيـداع الـذي أبـرمه مـع زبونه          
في هـذه الحالـة؛ وحيـث إن الحسـاب المصـرفي لـيس باسـم المانح، فلا وجود لعلاقة متبادلة بين                      

 ).١٠٠نظر الجملة الثالثة من التوصية ا(المصرف والمانح وبالتالي لا وجود للحق في المقاصة 

والـنوع الـرابع مـن الـنـزاع عـلى الأولوية هو الذي ينشأ بين الحق الضماني في الحق في          -١٦٣
 الأمـوال المقـيدة في حسـاب مصـرفي وبـين أي حقـوق في المقاصـة قد تكون للمصرف                  تقاضـي 

والــزبون، يعطــي قــانون  ولتجنــب تقويــض العلاقــة بــين المصــرف  . الوديــع تجــاه الــزبون المــانح 
وفي بعض الدول، أدرج مفهوم    . المقاصـة الأولويـة عمومـا لحقـوق المصـرف الوديـع في المقاصة             

وهـذا أيضـا هـو الـنهج الـذي أوصى به      . الأولويـة هـذا صـراحة في قـانون المعـاملات المضـمونة            
 ).١٠١انظر التوصية (الدليل 

وية بين الحق الضماني في الحق في       ويمكـن أن ينشـأ نـوع خـامس مـن النـزاع على الأول              -١٦٤
 الأمـوال المقيدة في حساب مصرفي وبين حقوق من تنقل إليه أموال من ذلك الحساب      تقاضـي 

نقــل "ويقصــد بمصــطلح  .المصــرفي، عــندما يكــون المــانح هــو الــذي باشــر نقــل تلــك الأمــوال   
ــوال ــنقل بالشــيكات وا      " الأم ــنها ال ــنقل، م ــيات ال ــن عمل ــنوعة م ــة مت لوســائل أن يشــمل طائف

وفي هـذه الحـالات، هـناك حجـة قوية متعلقة بالسياسة العامة لصالح حرية تداول        . الإلكترونـية 
لأمـوال تؤيـد القـاعدة الـتي تمـنح الأولويـة للمـنقول إلـيه مـا دام على غير علم بأن نقل الأموال                      

يه بأن أمـا إذا علم المنقول إل     . إلـيه لا ينـتهك حقـوق الدائـن المضـمون بموجـب اتفاقـه الضـماني                
وهذه . نقـل الأمـوال ينـتهك الاتفـاق الضماني، فإنه يأخذ هذه الأموال خاضعة للحق الضماني     

هـي التوصـية الـتي اعـتمدها الدلـيل، مـع مـراعاة التنبـيه إلى أن التوصـية لا يقصـد مـنها المسـاس             
ــانون         ــانون غــير ق ــيهم الأمــوال مــن الحســابات المصــرفية بموجــب ق ــنقل إل ســلبا بحقــوق مــن ت

 ).١٠٢انظر التوصية (لات المضمونة المعام
  

  أولوية الحق الضماني في النقود      -٣ 
سـمح كـثير من الدول لمن       يحرصـا عـلى زيـادة قابلـية تـداول الـنقود إلى أقصـى حـد،                   -١٦٥

تـنقل إلـيه نقـود بـأن يأخذهـا خالصة من مطالبات الغير، بمن فيهم حائزو الحقوق الضمانية في              
ــنقود   ــذه ال ــلى تع ــ (ه ــنقود"ريف للاطــلاع ع ــاء، المصــطلحات    "ال ــباب ب ــة، ال ــر المقدم ). ، انظ

والاسـتثناء الوحـيد من قاعدة الأولوية هذه، كما في حالة من تنقل إليهم أموال من الحسابات                
المصـرفية، هـي عـندما يكـون المـنقول إلـيه عـلى عـلم بأن نقل الأموال إليه يخل باتفاق الضمان                       



 

59  
 

A/CN.9/637/Add.1  

مـثلا، في حـال تواطـؤ المـنقول إليه مع     . (لمضـمون  الحسـاب وبـين الطـرف ا     صـاحب المـبرم بـين     
وكمـا هـو الشــأن في   ).  الحسـاب المصــرفي عـلى حـرمان الدائــن المضـمون مـن حقوقــه     صـاحب 

، فــإن مجــرد عــلم المــنقول إلــيه  ية مصــرفاتالحــالات المماثلــة المــتعلقة بــنقل الأمــوال مــن حســاب 
تماد مبدأ الأولوية هذا    وهـنا أيضـا يوصـي الدلـيل باع        . بوجـود حـق مضـمون لا يـبطل حقوقـه          

 .، تماشيا مع الممارسة المقبولة عموما التي تحكم النقود)١٠٣انظر التوصية (
  

  أولوية الحق الضماني في الحق في تحصيل العائدات المتأتية بمقتضى تعهد مستقل                -٤ 
رسـخ القـانون المـنظم للـتعهدات المسـتقلة إلى حـد كبير عن طريق الممارسات السائدة         -١٦٦

ــات الاعــتماد   ــالاتفي مجــال خطاب انظــر (وكمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك   .  المصــرفيةوالكف
، فإن الحق الضماني في الحق      ) نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطراف الثالثة           بشـأن  الفصـل الخـامس   

في تحصــيل العــائدات المتأتــية بمقتضــى تعهــد مســتقل لا يصــبح نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة إلا   
لمـا كانـت الطريقة المتبعة عادة لتحقيق السيطرة في هذا السياق هي الحصول على           و. بالسـيطرة 

، المصدِر/كالكفيل(إقـرار، فـإن السـيطرة لا يمكـن أن تـتحقّق في حالة تعدد المسددين المحتملين                   
إلا تجـاه كـل شـخص بعينه يقدم إقرارا سواء أكان    ) والمثبـت، وعـدة مـن الأشـخاص المسـميين        

ومن ثم، تركز قاعدة الأولوية في العادة على ذلك         .  مثْبِتا أو شخصا مسمى    ، أو مصدِرا/كفـيلا 
 . داد الذي يتولى السبعينهالشخص 

وفي الحالـة الـنادرة التي ينشأ فيها تنازع على الأولوية بين حائز الحق الضماني في الحق                -١٦٧
يطرة، والحق الضماني   في تحصـيل العائدات المتأتية بمقتضى تعهد مستقل الذي يصبح نافذا بالس           

الـذي أصـبح نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بسبب أنه يضمن سداد مستحقات أو صكوكا قابلة           
انظر التوصيتين  ( لـلحق الأول     للـتداول أو موجـودات ملموسـة أخـرى، تكـون الأسـبقية عـادةً              

وكمــا هــو الحــال بالنســبة للحســابات المصــرفية، فــإن هــذه القــاعدة تســتند إلى    ). ١٠٤ و٤٨
لحاجـة إلى تسـهيل المعـاملات الـتي تـنطوي عـلى تعهدات مستقلة بإعفاء الأطراف من الحاجة                   ا

 بالتعهد ة المدعومات المستحقتإلى البحـث في سـجل الحقوق الضمانية العام لتقرير ما إذا كان           
وهذا . التعهدات المستقلةعلى  الاعتماد أيضا للحق الضماني، مما يشجع على    ةالمسـتقل خاضـع   

لمعـين مـن الـنـزاع عـلى الأولويـة نـادر إلى حـد ما من الناحية العملية، لأن المستفيد من              الـنوع ا  
وعــلى أي . المســتحقات يكــون أيضــا، في معظــم الحــالات، هــو المســتفيد مــن الــتعهد المســتقل  

العـام، فعـندما يصبح الحقّان الضمانيان نافذين        " الأسـبقية في الـزمان    "حـال، واتسـاقا مـع مـبدأ         
ف الثالـثة بتحقـيق السـيطرة عـن طـريق الإقـرار، تعطـى الأولوية لأول حق ضماني                  تجـاه الأطـرا   

ويستند الأساس المنطقي لهذه النتيجة في جانب كبير منه إلى الممارسة،     . مـنهما يقـر بـه المسـدد       
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ــتعهدات       ــبار أنــه قــاعدة خاصــة تقتضــيها ضــرورة المحافظــة عــلى انخفــاض تكالــيف ال عــلى اعت
فـرع شـديد التخصص من فروع القانون التجاري    الـتعهدات المسـتقلة  ونظـرا إلى أن   . المسـتقلة 

ــيق اتســاق قواعــد         ــيل يوصــي بتحق ــإن الدل ــره إلى الممارســة، ف ــرجع الفضــل الكــبير في تطوي ي
 ).١٠٤نظر التوصية ا(الأولوية ذات الصلة مع هذه المبادئ 

  
دات الملموسة المشمولة أولوية الحق الضماني في المستندات القابلة للتداول أو في الموجو -٥ 

  بمستند قابل للتداول
عـادة مـا تتضـمن نظـم المعاملات المضمونة الحديثة قواعد تعالج على الأقل نزاعين من                  -١٦٨

 بالمسـتندات القابلـة للـتداول، مـن قبـيل إيصـالات الاستيداع       يـتعلقان الـنـزاعات عـلى الأولويـة       
زاع بين حائز الحق الضماني في مستند قابل   وأولهما هو الن ـ . سـندات الشـحن القابلـة للـتداول       و

للـتداول أو في الموجـودات الملموسـة المشـمولة بـه مـن ناحـية، وبـين الشـخص الـذي يـنقل إليه                
وابتغاء المحافظة على قابلية التداول . المسـتند القـابل للـتداول حسب الأصول، من ناحية أخرى      

دول على أن الحق الضماني في المستند في إطـار قـانون المعـاملات غـير المضمونة، تنص معظم ال            
 أي حقوق أعلى رتبة     إزاء الرتبة   منخفضالقـابل للـتداول والموجـودات الملموسـة المشـمولة بـه             

ولهــذا . يكتســبها مــن يــنقل إلــيه المســتند بموجــب القــانون المــنظم للمســتندات القابلــة للــتداول  
 ). ١٠٥توصية انظر ال(وصى به الدليل يهذا هو الموقف الذي والسبب ذاته، 

ــنـزاع هــو   -١٦٩ ــثاني مــن ال ــنوع ال  بــين حائــز حــق ضــماني في الموجــودات    الــذي يجــريوال
الملموسـة المشـمولة بالمسـتند القـابل للـتداول مسـتمدٍ مـن حـق ضـماني في ذلـك المسـتند القابل                        
للـتداول، وبـين حائـز حق ضماني في الموجودات الملموسة ناشئ عن بعض المعاملات الأخرى                

ويمكــن أن ينشــأ هــذا الــنوع مــن ). شــاء حــق ضــماني مباشــر في الموجــودات الملموســة مــثل إن(
الـنـزاع إمـا في الحالـة الـتي يصـبح فـيها الحق الضماني المباشر في الموجودات الملموسة نافذا تجاه                    
الأطـراف الثالـثة بيـنما تخضـع الموجـودات الملموسـة للمسـتند القـابل للتداول، أو عندما يصبح                   

ــبل أن تصــبح      الحــق الضــماني  ــثة ق ــافذا تجــاه الأطــراف الثال  المباشــر في الموجــودات الملموســة ن
وفي كلتا الحالتين، تعطى الأولوية عادة . الموجـودات الملموسـة خاضعة للمستند القابل للتداول   

المستندات ب الوثوقوتشـجع قـاعدة الأولويـة هذه        . لـلحق الضـماني في المسـتند القـابل للـتداول          
 باعتـبارها واسـطة تجاريـة، ولا سـيما فـيما يـتعلق بسندات الشحن الصادرة في         القابلـة للـتداول   

 ).١٠٦انظر التوصية (عتمده الدليل يهذا هو الموقف الذي فولذا . سياق البيع الدولي

غـير أن هــناك مـا يــبرر وجـود اســتثناء لهـذه القــاعدة في الحالـة المعيــنة الـتي تكــون فــيها        -١٧٠
. عة للمســتند القــابل للــتداول موجــودات أخــرى غــير المخــزونات الموجــودات الملموســة الخاضــ
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 ومن ثم   المستودعيصال  إوعـادة مـا يـتوقع الدائنون شحن المخزونات وإصدار سند الشحن أو              
يمكـنهم ترقـب فـترة قصـيرة تكـون فـيها الموجـودات المـرهونة مباشـرة بحقهم الضماني مشمولة                  

ومن هنا تصبح القاعدة التي تعطي  . دات مثلا وهـذا لا ينطـبق عادة على المع       . بسـند أو إيصـال    
الأولويـة القصـوى للضـمان عـلى المسـتندات القابلة للتداول أقل أهمية، كما يمكن تبرير وجود                  

ولـذا فـلا يمكـن تطبـيق القـاعدة عـندما تكون الموجودات الملموسة موجودات أخرى                 . اسـتثناء 
لضماني للدائن المضمون غير الحائز     أي الحق ا  (غـير المخـزونات ويكـون الحـق الضـماني المباشـر             

ــتداول   ــابل لل ــثة  ) للمســتند الق ــاه الأطــراف الثال ــافذا تج ــتين ن ــبل الوق ــا أســبق    ق ــيين، أيهم  : التال
الوقـت الذي  و) ب(الوقـت الـذي يصـبح فـيه الموجـود مشـمولا بالمسـتند القـابل للـتداول؛               ) أ(

ئز للمستند القابل للتداول ينص     أبـرم فـيه اتفـاق بـين مانح الحق الضماني والدائن المضمون الحا             
عـلى أن يكـون الموجـود مشـمولا بالمسـتند القـابل للـتداول، طالمـا أن الموجـود أصـبح مشمولا                     

وفي . اعتبارا من تاريخ إبرام الاتفاق    ) ثلاثـون يومـا مثلا    ( قصـيرة محـددة      بمـدة عـلى هـذا الـنحو       
، وهكذا  "الأسبقية في الزمان  "حسب  للأولية  المحددة  هـذه الحالة تحديدا، تنطبق القاعدة العادية        

إما بصورة مباشرة (تعطـى الأولويـة لأول دائن مضمون يصبح ضمانه في الموجودات الملموسة     
نافذا تجاه الأطراف   )  الموجودات تلكأو مـن خـلال أخذ الضمان في مستند قابل للتداول يمثل             

ات ملموسة غير المخزونات وهـذا الاسـتثناء يوفـر لحائـزي الحقوق الضمانية في موجود      . الثالـثة 
 الحالات التي يجعل فيها المانح الموجودات مشمولة بمستند قابل للتداول،         إزاءقـدرا مـن الحماية      

ولهــذه الأســباب يوصــي الدلــيل  . دون توجــيه إشــعار بذلــك لهــؤلاء الحائــزين ودون إذن مــنهم 
 ).١٠٦انظر الجملة الثانية من التوصية (أيضا باعتماد هذا الاستثناء 

  
  التوصيات      -جيم   

 A/CN.9/637لعلّ اللجنة تود أن تلاحظ أنه نظرا إلى أن الوثيقة  : مـلحوظة إلى اللجـنة    [  
تتضـمن مجموعـة موحدة من توصيات مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة فلم    

وســوف تستنســخ التوصــيات في ايــة كــل فصــل حالمــا توضــع في   . تستنســخ التوصــيات هــنا 
 ].ها النهائيةصيغت

 


